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 الملخص 

عقدا نموذجيا تعتمده  هرة بقطاع الإنشاءات دوليا بعدّ أهمية كبي (FIDIC 99عقد التشييد )لإن 

ذجي ، فإن مشكلة هذه الرسالة أن هذا العقد النمو في مختلف البلدان، ولهذا عديدة إنشائيةمشاريع 

دون إيجاد مدى توافق شروط الأوامر التغييرية مع القواعد  ،في بيئات تشريعية مختلفة يستخدم

خلال  منوكذلك التشريعات المقارنة؛ ف فيها، في كل بيئة تشريعية يستخدم الآمرة والنظام العام

لى في نسبتها، تبين أن حجم النزاعات الناتجة عن هذه الأوامر يحتل المراتب الأو  الدراسات الدولية

التغييرية في مختلف  فإن هذه الرسالة تهدف إلى دراسة الطبيعة القانونية لهذه الأوامر ،لذا

بيان توافق هذه الشروط مع ولذلك، تكمن أهمية هذه الرسالة في بينها،  فيما المقارنةالتشريعات و 

لرسالة المنهج التحليلي تبعت هذه االتشريعية، وقد ا اتالقوانين الناظمة في مختلف البيئ أحكام

حيث تمت مناقشة المفاهيم الأساسية المرتبطة بالدراسة، وإجراء المقارنة بالقانون بوالمنهج المقارن، 

 للدراسة والتشريعات المختلفة.  اأساسونه المدني الأردني ك



 ط
 

ر أن ركن الرضا المحقق للعقد الأساسي لا يوف: أهمها ؛وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج

دون تحقق ركن  ،لصاحب العمل أحقية إلزام المقاول بتنفيذ العمل الجديد الناتج من الأمر التغييري 

ستصناع في دني، والمستمدة أحكامه من عقد الاللقانون المدني الأر  الرضا على المحل الجديد وفقا

ركن المحل فإن  والقانون الإنجليزي، وأيضا، تينيةسلامي، على العكس من المدرسة اللاالفقه الإ

حالة  محقق في بعض أنواع الأوامر التغييرية بالإضافة إلى ركن الأجر فيالممثل في العمل غير 

إعادة النظر في شروط بهذا البحث  ، وقد أوصىتفاق عليهالا لم يتمعرض المقاول للأجر و 

، ي كل بلدالتشريعات الناظمة ف ضمن( FIDIC 99) الأوامر التغييرية الواردة في عقد التشييد

 م مع القوانين الناظمة. وتكيف هذه الشروط بما يتواء

 .99الكلمات المفتاحية: الأوامر التغييرية، عقد التشييد، عقد المقاولة، الفيديك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

The legal nature of the Variation orders in the construction 

contract (FIDIC 99) and their compatibility with the Jordanian Civil 

Law and comparative legislation. 

Prepared by: 

Mohammed Yousef Nabeeh Omar 

 

Suprvised by: Dr. Ahamd Al-Hawamdeh 

 

Absract 

The construction contract (FIDIC 99) has a great importance in the 

construction sector internationally as it is a model contract adopted by 

many construction projects in different countries, and therefore the 

problem of this research is that this model contract is used in different 

legislative environments without finding the extent to which the terms of 

the variation orders are compatible with the rules Judgment and public 

policy in every legislative environment in which it is used, as well as 

comparative legislation, as through international studies, it was found that 

the volume of disputes resulting from these orders occupies the first ranks 

in their proportion, so this research aims to study the legal nature of these 

variation orders in various legislation And compare them, here lies the 

importance of the research to show the compatibility of these conditions 

with the provisions of the regulating laws in the various legislative 

evidence, and this research followed the analytical and comparative 

approach, where the basic concepts associated with the study were 



 ك
 

discussed, and the comparison with the Jordanian civil law was made as a 

basis for the study and the various legislations. 

The research reached a set of results, the most important of which is that 

the acceptance of the basic contract does not provide the employer with 

the right to obligate the contractor to implement the new work resulting 

from the variation order without the acceptance of the new work in 

accordance with the Jordanian civil law, and its provisions are derived 

from the contracting contract in Islamic jurisprudence, on the contrary, 

from the Latin school and English law, as well as the subject of the work 

represented in the unrealized work in some types of variation orders in 

addition to the price in the event that the contractor offered price and did 

not agree to it, and the most important recommendations made by this 

research is to reconsider the terms of the variation orders contained in the  

Construction contract (FIDIC 99) by the regulating legislation in each 

country adaptation of these conditions in line with the regulating laws. 

Keywords: Variation orders, Construction ContractK, Contracting 

Contract, Fidic 99
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 المقدمة

في مجال  على المستوى الدولي من العقود الأكثر استخداما (FIDIC 99) إن عقد التشييد

مته في إصدار التعديلات عليه سعيا لزيادة مواء ستمراريةواسع وا نتشاريتمتع با الإنشاءات، إذ

ها هذا ظروف المشاريع الإنشائية والتطور التكنولوجي المستمر، إلا أن بعض التوجهات التي يتخذ

، وتزايدها العقد ما زالت تبرح مكانها دون تعديل، رغم ظهور الخلافات والنزاعات الناجمة عنها

الأوامر التغييرية، وإننا لا ننكر أن الأوامر التغييرية  ، وهوموضوع بحثنا هذا ،هنا ،ونخص بالذكر

أثر كبير في مكونات  نم لما لها ؛ستقرار أحكامهاوضوعات العقدية الواجب تنظيمها واأحد أهم الم

الفيديك على إبقاء شروط  من اإصرار  أن هناك ، إلاالمشروع الإنشائي من الناحية المالية والزمنية

عليه، رغم الدراسات العديدة التي أجريت في العالم، والتي هي  العقد المتعلقة بهذه الأوامر على ما

النصيب الأكبر من إجمالي نزاعات قطاع  بأن النزاعات الناجمة عن الأوامر التغييرية تحتل خرجت

إعادة النظر في الأسباب التي فقد كان من المفروض على الجهات الناظمة لهذه الشروط ، الإنشاء

بحث ن أنقد رأينا ف هذا الإجراء لم يتم؛ أنبما هذه النزاعات، وتعديل الأحكام الناظمة لها، و  تنشئ

  لبيئات التشريعات الناظمة. وفقا مع القوانين المختلفةفي ماهية هذه الشروط، وبيان مدى توافقها 

 ثفقد كان المعيار في هذا البح ائج؛ولأن دراسة المدى تحتاج إلى معيار محدد لتبنى عليه النت

غاء أو إلضافي الإعمل الفي العمل أو  في كل من التعديلركان العقد في الأوامر التغييرية؛ توافر أ

ختلف فيهما ركن المحل عن ركن المحل ا فقدمل والعمل الإضافي، العتعديل وفي كل من ، عملال

أن إتمام عقد جديد يتطلب توافر أركانه لكي عليه القبول والرضا، فهذا يعني  الأساسي للعقد الوارد

تعمقنا في دراسة نظرية العقد لنتبين مفاهيم هذه النظرية في مختلف  ،تثبت صحته، ومن هنا

 التشريعات.
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ختلاف المدارس التشريعية، فكل منها له أحكامه الناظمة، فعندما تكمن في ا لكذ أهميةولعل 

س للبيئة التشريعية التي ينتمون إليها، وهذا لي ؛ فإن المعدين له ينظموه وفقايتم إعداد عقد معين

أنها تختلف في ة الأخرى، والتي ذكرنا سابقا مع البيئات التشريعي بالضروري أن يكون متطابقا

 لمذاهب.ا تباعها، وكذلك بااأحكامه

تينية، الأوامر التغييرية التي أعدت في بيئة تشريعية المدرسة الإنجليزية واللاكما يغلب على  

اء أساسيا في إنش الرابطة الشخصية محورا نجد تأثرها بالمذهب الشخصي، والذي يجعل منو 

جعل من الأثر على لذي ي، واالماديالذي ينتمي إلى المذهب العقود، بعكس الفقه الإسلامي 

ختلاف في الشروط المتعلقة يتبين لنا الا ،إنشاء العقد، وهنا المحور الأساسي في المعقود عليه

والقوانين التي تتبع أحكامها مدرسة الفقه  ،(FIDIC 99) بالأوامر التغييرية، والواردة في عقد التشييد

 .، ومنها القانون المدني الأردنيالإسلامي

النظر بالشروط المتعلقة بالأوامر التغييرية في  ذلك؛ فقد جاءت التوصيات بألا يعادوبناء على 

وكذلك في أي عقد دولي يتم  كافة أيضا، ، بل في شروطه وأحكامهفقط (FIDIC 99عقد التشييد )

 ،لتشريعات تختلف عن التشريعات الناظمة في المملكة الأردنية الهاشمية، وبشكل عام داده وفقاإع

ع القوانين الناظمة في تلك جب دراسة مدى توافق أحكامه متطبيق العقد الدولي في أي بلد؛ تند وع

 .البلد
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 مشكلة الدراسة

يد يشروط المتعلقة بالأوامر التغييرية في عقد التشالتكمن مشكلة الدراسة في بيان مدى تطابق 

(FIDIC 99مع أحكام القانون المدني الأردني )ن شروط المختلفة، إذ إ لتشريعاتاب ، ومقارنته أيضا

( الناظمة للأوامر التغييرية يوجد فيها تعارض مع القواعد في القانون FIDIC 99عقد التشييد )

فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا  ،المدني الأردني والتشريعات المختلفة، لذا

أم  ط باطلة ليس لها أثر قانونيالشرو مع قواعد آمرة تجعل من هذه  التعارض، وهل هذا التعارض

 .؟لا

 :ه من خلال البحثعناسة الدر  ، والذي ستجيبتبلور من مشكلة هذه الدراسة السؤال التاليوي 

( المتعلقة بالأوامر التغييرية مع FIDIC 99ما هي أوجه التعارض بين شروط عقد التشييد )

 قواعد القانون المدني الأردني والتشريعات المقارنة؟

؛ هل يترتب ؟ وبالتاليهو تعارض مع قواعد آمرة أم مكملةال وجود هذا التعارض، هل وفي ح

 ؟الشروط هذهعلى ذلك بطلان 
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 أهداف الدراسة

مع  (FIDIC 99)الهدف الأساسي لهذه الدراسة بيان التعارض ما بين شروط عقد التشييد  ويكمن

لمقارنة، وبيان هذا التعارض من خلال دراسة والتشريعات ا وقواعده، أحكام القانون المدني الأردني

، (FIDIC 99)مدى توافر صحة أركان العقد في الشروط الناظمة للأوامر التغييرية في عقد التشييد 

 :الأغراض الآتيةي أهمية هذه الدراسة ف تنطوي حيث ب

أنه  أم ،تحديد ما إذا كان التراضي الوارد على العقد الأساسي ينطبق على الأمر التغييري  -1

 .في حاجة إلى رضا جديد

 .العمل في كل نوعالمحل المتمثل ب، وبيان ركن تحديد أنواع الأوامر التغييرية -2

 .وامر التغييريةالعمل في كل نوع من أنواع الأالمحل المتمثل ببيان صحة ركن  -3

الأجر في المحل المتمثل بصحة ركن تحديد مدى تأثر وجود الأجر للأمر التغييري على  -4

 .لتغييري الأمر ا

 .(FIDIC 99)بيان كيفية تعيين الأجر في الأمر التغييري في عقد التشييد  -5

 

 

 

 

 

 



5 

 

 منهج البحث

وذلك من خلال شرح  ،المنهج التحليلي دعتما  إذ إنهالمنهجين التحليلي والمقارن،  إتبعت الدراسة

 ،(FIDIC 99)التشييد  والمتعلقة بعقد ، وتحليلها، ومناقشتها،المفاهيم المختلفة الواردة في الدراسة

 والشخصي. ماديلمذهبين الل وفقا ،ونظرية العقد وأركانها ،يريةوالأوامر التغي

ي كل من القانون المدني لتتم مقارنة هذه المفاهيم ف الباحث المنهج المقارن؛ دعتما  وكذلك، 

ن الفقه والمتمثلة في المذهب الحنفي م، لدراسة مع التشريعات المختلفةهذه ا سأساالأردني 

 الإسلامي، والمدرسة اللآتينية والقانون اللإنجليزي.
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 :مصطلحات الدراسة

 (:fidic 99إن مصطلحات هذه الدراسة وفقاً لعقد التشييد )

لقاء بدل  يؤدي عملاأو  أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاعقد يتعهد  :عقد المقاولة -

 .يتعهد به الطرف الآخر

، وكذلك ق عرض المناقصةلحني الشخص المسمى بصاحب العمل في ميع :صاحب العمل -

 ن.القانونيو  هخلفاؤ 

يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض هذا  :المهندس -

خص آخر يقوم صاحب العقد، والمسمى بملحق عرض المناقصة بهذه الصفقة، أو أي ش

للمادة  الى آخر، ويبلغ المقاول بهذا التعيين وفقللمهندس من وقت إ لاالعمل بتعيينه بدي

(3/4.) 

: يعني الشخص )الأشخاص( المسمى بالمقاول في كتاب عرض المناقصة الذي المقاول -

 ين.ونيانذلك خلفاءه القويشمل  ،وافق عليه صاحب العمل

 ،يهأو الموافقة عل ،يعني أي تغيير في الأشغال يتم إصدار التعليمات به :الأمر التغييري  -

 ."الثالث عشركتغيير بموجب أحكام "الفصل 

 تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب. :الأشغال -

 ول".والمشمولة ضمن "الجدا ،ك )إن وجدت(كذل عني الوثائق المسماةي :جدول الكميات -

الأشغال المشمولة يعني الوثيقة المسماة المواصفات و التي تحدد مواصفات  :المواصفات -

 في العقد و أي تعديلات عليها أو إضافات تتم وفقا لأحكام العقد.

تعني مخططات الأشغال كما هي مشمولة في العقد، وأية مخططات إضافية  :المخططات -

 ومعدلة يصدرها صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بموجب أحكام العقد.
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 :الدراسات السابقة

بعنوان "إشكاليات الأوامر التغييرية في عقد  ،(2013ة ): شمس الدين الخزاعلأطروحة -1

 .العالمية يةية تسويتها" جامعة العلوم الإسلاموآل (FIDIC 99)التشييد 

هدفت هذه الدراسة للوقوف على الآلية التي سعت فيها قواعد عقود الفيديك الكتاب الأحمر، 

قدرتها على ذلك في ظل  مدىو لحل مشكلة البناء والتشييد في مجال الأمر التغييري، 

كذلك نظرت هذه الدراسة في و  لتشريعية في مجال القواعد العامة،غياب النصوص ا

 .بين أطراف العقد شئةاعات الناز المسائل البديلة لتسوية المن

في هذا البحث بأنها عالجت التكييف القانوني لأنواع الأوامر التغييرية  عنها وتتميز دراستنا

للتشريعات المختلفة، وبيان مواطن التعارض بين  وفقا كافة (FIDIC 99في عقد التشييد )

شروط هذا العقد والتشريعات الناظمة، في حين كانت دراسة الدكتور شمس الدين الخزاعلة 

 تتمحور حول كيفية حل إشكاليات الأوامر التغييرية وآلية تسويتها.
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 ونظرية العقد  (FIDIC 99)د عقد التشييالأوامر التغييرية في : ولالفصل الأ 

وأنواعها  (FIDIC 99) التشييد عقدماهية الأوامر التغييرية في  ن يتم توضيحأبد من لا 

نه من الضروري توضيح المفاهيم التي سيتم دراسة طبيعتها إحيث  نظرية العقد،وكذلك  ونطاقها،

تمكنه من فهم ل ،للقارئ مهما كان خلفيته العلمية لتي تعد مدخلااالرسالة، و  في هذه كافة القانونية

 .كافة المفاهيم التي سوف يتم بيانها

  (FIDIC 99) في عقد التشييد الأوامر التغييرية :المبحث الأول

صادر عن نتشارا وقبولا عالميا، وهو اقت العقود التي لا من (FIDIC 99) التشييدإن عقد 

 لغة الفرنسيةالب تحادالاسم هذا لا ختصارا (FIDICستشارات الهندسية، وكلمة )لدولي للاا تحادالا

F´ed´eration Internationale Des Ing´enieurs-Conseils، التشييدعقد  إنو 

(99FIDIC ) حتوي على شروط عامة وخاصة تعالج أغلب المواضيع الفنية في المشاريع ي

 سيخصص هذا حيثب الأوامر التغييرية، ولعل من أهم هذه المواضيع الإنشائية والأعمال الهندسية،

 إلى المبحثفقد تم تقسيم هذا  ،البحث لدراسة الطبيعة القانونية لهذه الأوامر وأنواعها ونطاقها، ولهذا

 .مطالب ثلاثة

 ماهية الأوامر التغييرية الأول: المطلب

يأتي قبل بدء الحرب العالمية الأولى، حيث  ستشارات الهندسيةالدولي للا تحادإن تاريخ إنشاء الا

  تحاد بتاريخا، وتم التوافق على إنشاء هذا الادولة في بلجيك 59تم عقد مؤتمر بحضور 

نضمت ا، حيث تحادا وسويسرا الدول المؤسسة لهذا الا، وتعد كل من بلجيكا وفرنس22/7/1913

أصبح هذا  ؛1950 عامالذي تم  نضمامفريقيا، وبهذا الاأستراليا وجنوب دول أخرى مثل أمريكا وأ
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تحاد إلى أن وصل عدد الدول المنضمة له نضمام الدول لهذا الاا ستمراو  ،طابع دوليا ذ تحادالا

 . (1)ةدول 80

 الفيديك( بإعداد عقد نموذجي) ستشاريينالاتحاد الدولي للمهندسين قام الا 1957في عام و 

والتي تعنى بعقود  ،بيقها على المستوى الدوليليتم تط ؛عقدية ايتضمن شروط ته، بحيثوصياغ

 Conditions of Contract for Works Civil Engineerinت أعمال الهندسة المدنية )ولاامق

Construction)، وهذا النموذ( ج مستوحى من نموذج عقدI.C.E)،  والذي قام بإعداده معهد

(، وقد أصدر الفيديك عدة Institute of Consulting Engineerالمهندسين في إنجلترا ) 

  .(2)1987الإصدار الرابع في عام إصدارات إلى أن بلغ إتقانه في 

ththe 4 ، هو عقد التشييد )1987الذي تم اعتماده في عام  (FIDIC 99) التشييدإن عقد 

Edition of the red book)، بعد  1992، ومن ثم عام 1989عام  إعادة طباعته توالذي تم

وهو  ،(FIDIC 99ول عقد التشييد )ا، وإننا في هذا البحث سوف نتن(3)لات عليهإجراء تعدي

 التشييدريد بيانه في نشأة عقد نولعل من أهم ما . على المستوى الإقليمي لإصدار الأكثر استخداماا

(FIDIC 99) ليها،إالمدارس الفقهية التي ينتمي ، هو البيئة التشريعية التي تشكل فيها هذا العقد، و 

رية موضوع ين هذا البحث سوف يعتمد على تأصيل المواد العقدية الخاصة بالأوامر التغيإحيث 

ليسهل بعدها  ؛البحث، ومن ثم دراسة أصول هذه المواد والمدارس الفقهية التي تشكلت وفقا لها

 .ها طبيعتها القانونية الخاصة بهال ،تطبيقها في بيئات تشريعية مختلفة ةإيجاد إمكاني

 قدرار عاغته على غـصيت مت( FIDIC 99عقد التشييد )أن ف ،وكما تم ذكره سابقاً  لذا،
ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

(1)     Baker, Ellias (2009)" FIDIC Contracts: Law and Practice" Page:01 
  8، ص"لتزامات المقاول ورب العملا وأثرها على FIDICعقود الفيديك  "(،2008البهجي، عصام ) (2)
(3) , Page:01 "see op.cit  "Baker, Ellias (2009),  
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ICE ،  ها لتحويل هذا ؤ والتغيرات التي تم إجرا في المملكة المتحدة، امحلي اعقد هتماداعوالذي تم

المبادئ  أساسه (FIDIC 99) التشييدفإن عقد  ،الشكل المحلي إلى مستوى دولي كان ضئيلا، وبهذا

، والذي يمثل البيئة التشريعية السائدة في المملكة (1)(common lawالقانونية للقانون العام )

فإنه لا مفر من حدوث بعض  ،والتي تعد إحدى المدارس الفقهية في القانون، وهنا ،المتحدة

نون البلد وقا ،(common lawوهو القانون العام ) ،(FIDIC 99) التشييدالتعارض بين قانون عقد 

ولة اقم بأي محتلم  التشييدعلى وضع عقد  التي سيتم تطبيقه فيها. كما أن اللجنة المختصة القائمة

 .(2)الشروط العامة ملائمة لأغلبية القوانين المختلفة عدّ وتم  ،عامل مع هذه المشكلةللت

ى دالتي يجب أن يتم بيان مو  ،اتالتعارض هالبحث يأتي لتسليط الضوء على هذ لذا، فإن هذا

م أحكا ةقوم بدراسنن أ يناأرتاالعقود الدولية، وقد  ذهه في هي يتم تطبيقذمع قانون الدولة التوافقها 

 ؛التغييريةوالذي يعنى بالأوامر  ،(FIDIC 99) التشييدمن عقد  المادة الأولى ،الفصل الثالث عشر

تي تنشأ بين أطراف ن نسبة النزاعات الإنشائية، حيث في العقود الإ همية كبيرة جداا من أ لما له

إعدادها عن تم  ،، فقد جاء في دراسةمر التنفيذية مرتفعة جداختلاف على الأواالعقد بسبب الا

من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى  الأوامر التنفيذية أن ،باب النزاعات في مجال الإنشاءاتأس

 .(3)في مختلف الدول نشائيةالإحدوث النزاعات في المشاريع 

ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـ
(1) Buuni, neal "The FIDIC of contract", Third edithion (2005), page 49 
(2) -  Buuni, neal  "see op.cit  " ،page 50 
(3) Al mutairi, Saud, Kashiwag, Jachab, Kashiwag, Daen, Sullivan, kennth (2015 –

journal of the advancement of performance information and value vol.7 no.1) 
Factors causing ligation in Saudi Arabia page (5): 

كثر  أوالتي تبين  ،دول ةفي عدها ؤ جراإلمختلف الدراسات التي تم  ان ملخصييب جدولا ةعرضت هذه الدراس
 ولفي المركز الأ ةنشائية، حيث كانت الأوامر التنفيذيلى حدوث نزاعات في المشاريع الإإتي تؤدي سباب الالأ

وفي المركز السادس في  ،(Klingar,2009نجلترا )إوفي المركز الثاني في  ،(Gamdi,2008) ةفي السعودي
 (.Killian,2005مريكا )أفي  ولوفي المركز الأ، (Acharga and Lee,2006كوريا )
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وذلك لتنفيذ الأعمال الإنشائية المتفق عليها،  ،بعد إتمام العقد بين صاحب العمل والمقاولو 

 ،يبدأ المقاول بتنفيذ هذه الأعمال ؛وكذلك تحديد محل العقد ،رادتي الطرفينإحقق أركانه بتوافق تو 

المخططات عمال يتم تحديدها من خلال الأهذه  ةن طبيعإمحل العقد الذي تم إبرامه، و  دّ والتي تع

ن أن هذه المخططات والمواصفات لا يمكن أ إلادراجها في العقد، إوالمواصفات التي يتم  ةالهندسي

فيها، والتي يجب  ةعمال المدرجالأ، فقد يحدث بعض النقص في ةكامل ةالمحل بنسب ةتحدد طبيع

تعديل  أن يطر أ نه من الممكنأكما  ،التي يطلبها صاحب العمل ةتمام محل العقد بالصور تنفيذها لإ

عمال، وهذه الصور كلها تحتاج الأفي نطاق  ةزيادأو ، ةسباب متعددعمال لأالأتغيير على هذه أو 

هذه  (FIDIC 99) التشييد، وقد عالج عقد فيه برامهإصلي الذي تم الألى تعديل على محل العقد إ

صدار إب ،هندسوهو الم ،في المشروع هدوبمنأو عطاء الصلاحية لصاحب العمل إالتغيرات ب

يد التق جب على المقاولأو صلي، و الأي عمل تغييري يخص محل العقد أول بتنفيذ االتعليمات للمق

حداث تغيير على محل العقد إ ةمر التغييري هو عمليالأن أيتضح لنا  ،بهذه التعليمات، ومن هنا

، وقد نصت ةزيادال . أم3 .نقاص فيهالإ . أم2 .على هذا المحل تعديلا.1 :كانأسواء  ،صليالأ

 ، (1)داثهــــحإ ةيــغييري وصلاحــــر التــــمـالأ ةعـــــعلى طبي (FIDIC 99) ييدـــالتشد ـعقمن  13/1 ةالماد

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 (".......... يشتمل كل تغيير/ أمر تغييري على ما يلي:1\13)(، الماده 69عقد التشييد الفيديك )  (1)

التغييرات لا تشكل ثـل هـذه ن مأالأشـغال المشـمولة فـي العقـد )إلا تغييرات في الكميات لأي بنـد مـن بنـود  -أ 
  .(أمرا تغييريا بالضرورة

  .تغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى لأي بند من بنود الأشغال -ب 

  .بعاد لأي جزء من الأشغالالأتغييرات في المناسيب والأماكن و/أو  -ج 

  .(ن و ذا كان سينفذه آخر إلا إإلغاء أي من الأشغال ) -د 

ما لم وحتى ذلك أي  -شغال الدائمة خدمات تلزم للأو تقديم تجهيزات أو مواد أو ضافي، أإتنفيذ أي عمل  -هـ 
  .خرى أستكشافية اختبارات أو أعمال ا" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو نجازالإختبارات عند ا"
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 مر إتمامأنشاءات، والتي تجعل الإمع عقود  ةمتلازم ةالتغييري ضرور  مرالأيكون  ،وبهذا

أثناء التنفيذ تغير من  في ن الأمور التي تستجدإقد تفي بالغرض المنشود، حيث الع المخططات في

، كأن يكون ةجباريإما أن تكون إوهذه الأمور  ،(1)أو النقصان ةبالزيادسواء  ،مسار تلك الوثائق

كأن  ،ةختيارياأو أن تكون في التصميم الأصلي للأعمال الإنشائية يتوجب تعديله،  ةهناك مشكل

جاء تعريف الأمر التغييري  في عقد  وقد ب العمل بتعديل ديكور معين أثناء التنفيذ،يرغب صاح

أي تغيير بالأشغال يتم  :بأنه 9\6\1\1( بصورة محددة في التعاريف، البند رقم FIDIC99) التشييد

 . (2)كتغيير بموجب أحكام الفصل الثالث عشر ،عليه ةأو الموافق ،إصدار التعليمات به

لأن هذه  ؛دوما هي تقليل القدر الممكن من إصدار الأوامر التغييرية في أي مشروع ةن الغايإو 

تنفيذ أعمال  ةمدفي ن هذه الأوامر تؤثر إحيث  الأوامر لها آثار تعاقدية كبيرة على أطراف العقد،

في  جاءقد و تمديد هذه المدة لكي يتمكن المقاول من تنفيذ أعمال الأوامر التغييرية،  ،العقد، وبالتالي

تغييرية تأخرت مدة  % من المشاريع التي صدر فيها أوامر50ن أدراسة أجريت في هونغ كونغ 

كالمصاريف الإدارية وغيرها،  ،، وهذه المدة يترتب عليها تكاليف إضافية يتكبدها المقاول(3)إنجازها

مما يؤدي إلى  ،الأمر التغييري نفسه ةإلى تكلف ة، بالإضافويعود بالمطالبة بها على صاحب العمل

 ذا ـــــى هــروع إلـــة على المشـــة السلبيـــر التغييريــــتتوقف آثار الأوام المشروع الإجمالية، ولا ةتكلف ةزياد

ــ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ـ

 ." شغالالأتوقيت تنفيذ أو تغييرات في تسلسل  -ز)~( 

 ةليآقد الفيديك و عفي  ةالتغييري الأوامرليات تنفيذ اشكإ"( 2013حمد )أ، شمس الدين قاسم ةالخزاعل (1)
 .10ص "تسويتها

 .9\6\1\1)التعاريف( البند رقم  (FIDIC 99)عقد التشييد  (2)
(3) Mewou, aflab, abdulrahman, ismail, abdulhasan, mohammad (2014), "research 

journal of applied scinences, engineering and technology "_max well scicentific 
organization. Page 4497. 
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 ر تغييرية متكررة تجعل المقاولالمشروع، فوجود أوام جودة تنفيذ أعمال فيفإنها أيضا تؤثر  ،الحد

 . (1)لتعويض خسارته؛ العمل ةجود فيإلى استخدام أساليب غير متوافق عليها تؤثر  يلجأ

أن النزاعات التي تنتج عن الأوامر التغييرية لها الأثر السلبي الأكبر، نجد  ،ومن ناحية أخرى 

عن هذه الأوامر تمتلك النسبة الأعلى، ويرجع ذلك إلى أن  الناشئةن النزاعات فإ ،ذكرنا سابقاكما و 

صاحب العمل ومندوبه يلزم المقاول بتنفيذ أي أمر تغييري صادر عن  (FIDIC 99) عقد التشييد

عات بين أطراف العقد النزا  جتنت ،تفاق على بدل هذا العمل الجديد، وهنادون الا ،المهندس فورا

ستخدام وسائل تسوية اإلى  ضطراروالا وذلك بعد تنفيذه، ،تفاق على هذا البدلبسبب عدم الا

فقد جاء هذا البحث لدراسة الطبيعة القانونية لهذه  ،النزاعات التي ينص عليها عقد التشييد، لذا

 ومدى توافقها مع القانون. ،الشروط العقدية

 : أنواع الأوامر التغييريةالثاني المطلب

رغم وجود و  في عالم الهندسة على المستوى الدولي، يدةمجموعة عقود الفيديك مكانة فر تحتل 

العقود  أكثر ، وهوى دولياإلا أن عقد الفيديك يحتل المرتبة الأول ؛عقود دولية أخرى منافسة

حتياجات معظم العلاقات التعاقدية التي تنشأ امع وجود نماذج متعددة تلبي  خصوصا ،ستخداماا

الفيديك إلى إنشاء عقود متوازنة وعادلة توزع على عقد  وقد سعى مطورو، الهندسةفي مجال 

مع إحداث مرونة في  ،بين صاحب العمل والمقاول كافة لتزاماتالمخاطر والحقوق والاو طراف الأ

 اعبارة عن عقد يتضمن شروط عقد الفيديكو ، (2)مختلف نماذج العقود الإنشائية تعدد النماذج لتلبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Mewou, aflab, abdulrahman, ismail, abdulhasan, mohammad (2014), "research 

journal of applied scinences, engineering and technology "_max well scicentific 
organization. Page 4497. 

(2) Baker, Ellias (2009)" FIDIC Contracts: Law and Practice", page 17   
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وإدراجها في عقد واحد، وتستخدم هذه الشروط عند إبرام عقود  ،مسبقاصياغتها نموذجية تمت 

تفاق عليها من قبل ارد في عقود الفيديك، فإذا تم الاالو  هنفس لموضوعمشابهة، وتنصب على ا

أطراف العقد تصبح نافذة، ومن الممكن أن يتم وضع شروط خاصة لتعديل بعض الشروط 

وط الشكل المنطقي م مع طبيعة العلاقة العقدية بين الأطراف، وتعد هذه الشر ءالنموذجية بما يتلا

لكونها تتسم بعدة خصائص جعلتها تحوز  ؛ين في مجال البناء والتشييدتعاملبين الم  الأكثر انتشارا

 .(1)المتعاملين في هذا المجال ثقة

فإن أهم هذه النماذج والأكثر استخداما في الواقع العملي هو عقد  ؛نماذج عقد الفيديك أما

( conditions of contract for works if civil engineering) التشييد )الكتاب الأحمر(

 ،سابقا تم ذكرهحمر له، وكما الأختيار الغلاف ا(، وتم ةالمدني ةالهندس عمالأ  ولاتا)شروط عقد مق

ت الفيديك لهذا العقد، وإجراء اصدار إواستمرت  ،(2)1957 حمر في عامأصدار أول كتاب إفقد تم 

 يحتوي على طبعة جديدة 1999الإصدار الذي تم في عام  نحيث إتعديلات وإضافات عليه، 

محور  هذا سيكون و  ،لتزامات أطراف العقداتحدد فيها  تقسيم العقد إلى فصول فيهاتم  ،ومطورة

 .في هذا البحث الحديث

الذي يحتوي على شروط  ،هو نموذج الكتاب الأصفرو  ،ويأتي النموذج الثاني من نماذج الفيديك

 تم اختيارقد ت في الموقع، و شاملة أعمال التركيبا ،عمال الميكانيكية والكهربائيةالأولات امقعقد 

، وتوالت الإصدارات بعدها بعد 1963عام  ى منهالطبعة الأول صدرتاللون الأصفر لغلافه، حيث 

 .(3)مستمرة عليه تعديلات إجراء

ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ

 .22ص ،2ص "لتزامات المقاول ورب العملاوأثرها على  FIDICعقود الفيديك "(، 2008البهجي، عصام )  (1)
 .79ص - 42عدد ة"بحاث القانونيالأ ةمقال منشور في مجل"فضل الله، فضل الله   (2)
 .69ص 42عدد ، "مرجع سابق"فضل الله، فضل الله  (3)
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 conditions of)(، Silver Bookأما النموذج الثالث لهذا الكتاب فهو الكتاب الفضي )

contract for ERC\Turnkey projects)،  ،شراء، و وهو للمشاريع المتكاملة )هندسة

وتسليم  ،والإنشاء ،والتوريد ،صميمإعداد الت دور المقاول يكون فيه حيث ،وتسليم مفتاح( ،إنشاءاتو 

، ( short for of contractهو الكتاب الأخضر ) والنموذج الرابع البناء بالكامل لصاحب العمل،

 ،أو قصيرة المدة ،ذات القيمة المالية الصغيرة نسبيا الأعمال الهندسيةعقود البناء أو ب يختصو 

 (1).ويسمى العقد الموجز

جراء تغييرات لتلافي بعض المخاطر التي تؤثر في سلامة البناء أو قد تتطلب أعمال التشييد إ

ر بإحداث تعديلات في أعمال يمر التغياأو وتتعلق  زيادة جودته،ستخدامه، أو تهدف لتوسعته أو ا

 مأ ،ضافةالتشييد من حيث التصميم والجودة، أو المواد المستخدمة في المشروع، سواء بالإ

لتزامات صاحب اتغيير من بال مأستبدال المواد وكمياتها ومواصفاتها، اب مأ ،التعديلب مأ ،الحذفب

التي  ،استخدام جزء من الموقع وطريقة العملب مأ ،القيود التي يضعها على دخول الموقعو العمل 

 من شأنها أن تؤدي إلى تأخير مدة التنفيذ.

 :بطريقة أخرى إلى أربعة أصناف هي تصنف أوامر التغيير

تغييرات  عدتتغييرات الإجبارية، فأخطاء التصميم وهي ال: ت الناتجة عن التصميمالتغييرا :أولا

وهذا التعديل سوف يؤثر  ،إلى التعديل ،لا محالة ،لأنها تحتاج ؛(FIDIC1999) عقد التشييدفي 

 .في مصلحة المشروع أو عكسهاالتعديل كما يمكن أن يكون  عمل المقاول والكلفة، في

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .81ص "مرجع سابق"، فضل الله، فضل الله (1)
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فينحرف  الأساسي،ي تغييرات تؤدي إلى تغيير في بنود العقد هو التغييرات الجذرية:  ثانيا:

 ،لدرجة تغيير طبيعة المشروع االمشروع عن الهدف المتفق عليه عندما يكون حجم التغيير كبير 

إلى  هأو ممثل من صاحب العمل ةإعطاء تعليمات وتوجيهات معين ةيحدث نتيج وهذا التغيير

 في الوقت المناسب، وأما ةزملاي إعطاء التعليمات الف صاحب العملإخفاق  ةأو نتيج ،المقاول

 :ومنها ،فهي كثيرة رات؛باب هذه التغييأس

 المعلومات. ةأو عدم دق ،والمواصفاتالقصور في المخططات  -

   ون مع المقاول وتسهيل التزامات التعاقدية من حيث التعبالقيام بالا صاحب العملإخفاق  -

 .مهمته

 ،أو التعسف في استخدام الصلاحيات ،كما ينبغي واجباتهالقيام بفي المهندس  إخفاق -

أو الإسراف في رفض الأعمال  ،في المواعيد المطلوبة ستلام الأعمالبامثل عدم القيام 

 .عتمادات للمواد والمخططاتتأخير الاأو  ،أو قبولها

 .ستحالة التنفيذ أو عدم القدرة عليه وفق ما ورد في المخططاتا -

أو من  يأمر بها صاحب العملهي تغييرات و : يتسبب به صاحب العمل يالذ التغيير :ثالثا

مختلفة كما هي في جدول  بأبعادأو تنفيذ أعمال  ،أو المواصفات ةالخطفي  اوتشمل تغيير  ،يمثله

هذا أن ينتج عن ممكن ال منو  ،لهذا التغيير ةإعداد الوثائق المطلوبإعادة تم بحيث ت الكميات،

 ساسيالعقد الأمجال  زيادة فيالعمل ونطاق ما تم التعاقد عليه سابقا، أو  مجال في ير تقليصيالتغ

 .جراء هذا التعديل االمقاول تعويض يستحق ،وبالتالي ،هونطاق

هو تغيير يأمر به و : )التغييرات الضرورية( يتسبب به صاحب العمل الذي التغيير :رابعا

تخاذ الإجراء الصحيح اي عمل فإخفاق صاحب القد ينتج عن و  ،أو من يمثله صاحب العمل
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: أخطاء في المخططات ما يلي صاحب العملفعال أعلى  ةرات المترتبيتشمل التغي وقد ،المناسب

 .(1)تغيرات مغلوطة أصدرها مهندس المشروعو  أو المواصفات،

عليها إلى  تفاقصنف الأوامر التغييرية من حيث الافإننا نستطيع أن ن ؛ومن منحنى مختلف

، أو ق عليها صاحب العمل والمقاول بإضافة أعمال المشروع، وهي التي يتفتفاقيةير اتغي امرأو 

تغيير من طرف صاحب العمل، امر الو أ ، يبينتفاقتعديلها وإلغائها، ويتم إصدار ملحق بهذا الا

 .(2)يقوم بإلزام المقاول بتنفيذ الأمر التغييري والذي 

امر تغيير سلبية، فالإيجابية هي ، وأو غيير إيجابيةامر تن الأوامر التغييرية تصنف إلى أو كما أ

أو  ،أو زيادة الجودة ،والتي يكون الهدف منها سرعة الإنجاز، أو تخفيض الكلفة ،النافعة للمشروع

 السلبية؛ فهي تلك الأوامر التي تؤثر في ريةيإلغاء الأعمال غير الضرورية، أما الأوامر التغي

وتؤدي إلى تأخر مدة الإنجاز عن  ه، بحيث تزيد من كلفته،ع بطريقة سلبية على تنفيذالمشرو 

 .(3)جودة الأعمال بشكل سلبي فيالموعد المحدد، وتؤثر 

 الأوامر التغييرية محلالمطلب الثالث: 

في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية تكون الأعمال المراد تنفيذها على شكل مشاريع، وإن 

 ،معين أن هناك طرف يرغب بالحصول على منشها، حيث يكو هذه المشاريع مدة محددة لإنجاز ل

ووضع مواصفاته إلى طرف آخر يسمى  أويوكل عملية تصميم هذا المنش فيسمى صاحب العمل،

 المهندس، أو  أيضايكون هو إنه ف أ؛صمم إلى مرحلة تنفيذ تصميم المنشستمر الماما ذا المصمم، وإ

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

مجلة  –" دراسة أسباب أوامر التغيير وكيفية تأثيرها السلبي في مشاريع التشييد( "2015ماهر ) مصطفى، (1)
 .500ص 3(، العدد 37) دلتشرين للبحوث والدراسات العلمية المج

 .500( "مرجع سابق" ص2015مصطفى، ماهر ) (2)
 .30-29عقود الفيديك وآلية تسويتها" ص( "إشكاليات تنفيذ الأوامر التغييرية في 2013شمس الدين الخزاعلة )  (3)
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ندس جهة أخرى تختلف عن المصمم، يكون حينها المه ،يتم إناطة هذا العمل إلى طرف آخرأن 

له  أعمال التنفيذ ةفيسمى المقاول، والذي يتم إناط ؛ي يقوم بتنفيذ هذا التصميمذالطرف ال أما عن

ة للقيام بهذه الأعمال، ونلاحظ من هذه العملية وجود أطراف ءعلى أساس أنه صاحب خبرة وكفا

 خيراأو  ،ومن ثم المصمم والمهندس ،عملفي صاحب ال المشاريع الإنشائية، تتمثل أولا متعددة في

اف والتزامات للأطر  ا)الكتاب الأحمر( قد وضع حقوق ( 99FIDIC) التشييدفإن عقد  ،المقاول، لذا

 ؛مقاول، وحددنا هنا الكتاب الأحمروال ،والمهندس ،صاحب العمل :وهم ،دة في مرحلة التنفيذو جالمو 

 ؛على صاحب العمل والمقاولأطراف العقد فيه  ، تنحصرلأن النماذج الأخرى مثل الكتاب الفضي

حب العمل بالمقاول، فعليه أن يقوم بتسليم صا ةمنوطلأن أعمال التصميم والإشراف تكون جميعها 

 التسليم النهائي لها.وانتهاء ب ،وتنفيذها ،وتوريد مكوناتها ،من تصميمها اءبتداها ؤ المنشأة المراد إنشا

 ،)الكتاب الأحمر( ( 99FIDIC) التشييدق فقط إلى عقد ولكننا في هذا البحث سوف نتطر 

 .المقاولصاحب العمل والمهندس و  هم يكون أطراف عقده كما ذكرنا سابقاوالذي 

( أنواع الأوامر التغييرية التي تحق لصاحب العمل ووكيله  99FIDICحدد عقد التشييد )

 وهو في عقد ،بمحل العقد الأوامريتعلق نطاق هذه تنفيذها، و ل ولللمقاالمهندس أن يصدر أوامر 

، اسلبي اتغييري افإن الأمر التغييري إما أن يكون أمر  ؛العمل المقاولة مزدوج، العمل والأجر، أما

، وهو إما أن اإيجابي اتغييري ابمعنى إلغاء عمل من الأعمال التي يجب على المقاول تنفيذها، أو أمر 

، وجاءت أنواع الأوامر التغييرية على النحو اجديد اإضافي لأعمال منفذة، أو عملا يكون تعديلا

 الآتي:

أن مثل هذه  إلاشغال المشمولة في العقد )الأبند من بنود  يّ تغييرات في الكميات لأ -أ

  .مر تغييرية بالضرورة (أوالا تشكل  التغييرات
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  .شغالالأبند من بنود  يّ لأتغييرات في النوعية أو الخصائص الأخرى  -ب
  .شغالالأجزء من  يّ لأبعاد الأماكن و/أو الأات في المناسيب و تغيير  -ج
  .(ن و آخر  نفذهكان سي ذاإ إلالغاء أي من الأشغال )إ -د

ما لم  -شغال الدائمة تلزم للأ أو مواد أو خدمات زاتيضافي، أو تقديم تجهإفيذ أي عمل تن -ه
ت أو اختبارات أو " متعلقة بها، أو عمل مجسانجازالإاختبارات عند أي " ،ذلك وحتى

  .خرى أ أعمال استكشافية
 (1).هاأو توقيت تنفيذ شغالالأتغييرات في تسلسل  -ز

، أو نسبة ربحه (2)فهو البدل الذي يترتب على قيام المقاول بتنفيذ الأمر التغييري  وأما الأجر؛

 دم.القا ل، وسيتم بيان ركن العمل والأجر بالتفصيل في الفص(3)من إلغاء الأمر التغييري 

 : نظرية العقد وعقد المقاولةالمبحث الثاني

رية العقد وفي المطلب الثاني تم ول فقد تناول نظلألب االمط ،لى مطلبينإالمبحث  تقسيم هذاتم 
 :لما يلي تناول عقد المقاولة وذلك وفقاً 

 الأول: العقد المطلب

ــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــ ــــ ـــــ  ـــ

 . 13/1المادة  – (FIDIC 99عقد التشييد ) (1)
 . 12/3المادة  – (FIDIC 99عقد التشييد ) (2)
مر الأمن التغيير ) (كلااء أي عمل جزءا ما )أو غلإعندما يشكل  " 12/4المادة  – (FIDIC 99عقد التشييد ) (3)

 نه:إعلى تحديد قيمته، ف تفاقالا(، ولم يكن قد تم التغييري 

 جزءا كلفة ما كان مفترضة فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل (قد تكبدأو ا كان المقاول سوف يتكبد )ذإ -أ
 .لغاءالإلم يحصل  " فيما لومن "قيمة العقد المقبولة

 .ن هذا المبلغ لا يشكل جزءا من قيمة العقدأ (نتج عنهأو لغاء العمل سوف ينتج عنه )إب -ب

 يتعين ففي مثل هذه الحالة ،مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل لهها عدّ ن هذه الكلفة لا يمكن إ -ج
المهندس، عند تسلمه  . كما يتعين علىبذلك مع تقديم التفصيلات المؤيدةشعار المهندس إعلى المقاول 

عداد التقدير اللازم لهذه إيقوم ب نأو أتفاق، الاأن يتوصل ب -( 3/5حكام المادة )أب عملا -شعار الإهذا 
 ".ضافتها إلى قيمة العقدفة، لإالكل
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للحديث عن نظرية العقد من الجوانب التي  مطلبأن يتم تخصيص  بمكان الأهمية إنه لمن

ة في عقد التشييد يوالمتعلق بدراسة الطبيعة القانونية للأوامر التغيير  ،موضوع هذا البحث تخص

(FIDIC 99)،  في القانون، لذلك مختصينر أن فئة من القراء سيكونون غيفي هذه الأهمية  تكمنو، 

 .المفاهيم ليسهل على القراء الربط بين هذه ؛نظرية العقدب يح المفاهيم الأساسية المتعلقةيجب توض

 والمادي: العقد والمذهبان الشخصي الأول الفرع

، (1)ةالفقهيب العقد في الفقه الإسلامي بمعناه الخاص له تعريفات مختلفة جاءت في بعض الكت

رتباط الإيجاب ابأنه عبارة عن " :(168التعريفات ما ورد في كتاب مرشد الحيران المادة ) ومن هذه

 ثره في المعقود عليه، ويترتب على العقدأالصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت 

 تستند ، والتي(3)أما في مجلة الأحكام العدلية ،(2)"لتزام كل واحد من العاقدين بما وجب به الآخرا

التزام المتعاقدين  وهو ": 103فقد جاء في تعريف العقد في المادة  ؛إلى المذهب الحنفي أيضا

 بأنه: 104نعقاد في المادة وعرفت الا ،"الإيجاب بالقبول رتباطاعبارة عن بتعهدهما أمرا، وهو 

 ."تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في المعقود عليه"

رتباط الإيجاب ا" :( بأنه87فقد جاء تعريف العقد في المادة ) ؛أما القانون المدني الأردني  

الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب 

ورد في المادة عتماد هذا التعريف بناء على ما ا ، وتم "لآخرلعليه إلتزام كل منهما بما وجب عليه 

 ن ـــم 168ار، والمادة ــــع من رد المحتــــد البيـــي أول عقــــة، وما ورد فـــام العدليـــمن مجلة الأحك 103
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 23ص 1ج "سلامي والقانون المدنيأحكام العقد في الفقه الإ "(،2011د، أحمد محمد علي )او د (1)
: كتاب في المعاملات  27ص "معرفة أحوال الإنسان الحيران فيمرشد  "(، 1891باشا، محمد قدري ) (2)

 .ة النعمانعلى مذهب الإمام أبي حنيفالشرعية 
ارة عن قانون هجري، وهي عب 1286وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية سنه :مجلة الأحكام العدلية (3)

 مادة. 1851على المذهب الحنفي، وضمت  همدني مستمد من الفق
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 .(1)الحيرانمرشد 

أشخاص نحو شخص  ةعدمقتضاه شخص أو تفاق يلتزم با": فقد عرفه بأنه ؛القانون الفرنسي أما

، أما (2)(1101)المادة "متناع عن فعلهبالا، أو بفعله، أو ءأشخاص آخرين بإعطاء شي ةأو عد

لتزام قانوني فيما بين ابمقتضاه ينشأ  تفاق،نوع من الا": يعرفون العقد بأنهف ؛فقهاء الإنجليز

 .(3)"الطرفين

وهي  ،بموضوع البحث لتعلقهاروطه الواجب بيانها ركان العقد وشأإلى  المبحثوسننظر في هذا 

متعلقان بمحور هذه ين ن هذين المفهومإحيث  المحل، وركن ،الإيجاب والقبول() ركن الرضا

 ركنو  ،لكل من ركن الإيجاب والقبول حيث سيتم بيان الطبيعة القانونية للأمر التغييري  ،الدراسة

التغييرية من منظور القانون  عقد المتعلقة بالأوامرشروط الفي  نالركني نهذيومدى توافر  ،المحل

 .دني الأردني والتشريعات المقارنةالم

ولعل أهم ما يجب النظر إليه في تعريف العقد النزعة التي ينتمي إليها هذا التعريف في مختلف 

على النزعة الموضوعية في الفقه  رتكزتعريف العقد ي أنالواضح  نه منإحيث  التشريعات،

التي تسود المدرسة  )الشخصية( سلامي، والذي تبناه المشرع الأردني، بعكس النزعة الذاتيةالإ

لتزاماتٍ شخصية في جانب انه ينشئ إلا من حيث  رتباط الإيجاب بالقبول،ا فالعقد تينية،لاال

 أي أن ،نه يثبت أثره في المعقود عليهإمن حيث  بل المتعاقدين كما هو سائد في النزعة الذاتية،

 أن التعريف الشائع  ،هنا ،، ونجد(4)لى أخرى، وهنا تبرز النزعة الموضوعيةإمن حالة  يتغير المحل

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .4/93 :للقانون المدني الأردني ةالمذكرات الإيضاحي (1)
 .80( صالأول)الجزء  "نظريه العقد"( 1998السنهوري، عبد الرزاق )عن  نقلا (2)
 .(1هامش )– 83( صالأول)الجزء  "نظريه العقد"( 1998السنهوري، عبد الرزاق )عن  نقلا (3)
 .77 ص (1988) "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" ،الرزاق السنهوري، عبد (4)
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ن إلتزامات، حيث مصدر من مصادر الا توافق إرادتينتبين منها أن يفي كتب الفقه الإسلامي لا 

نه توافق إرادتين يظهر أثره إبل  لتزامات،منشئ للاهو التوافق إرادتين  لا ينص على أنالتعريف 

من حال إلى حال، وهذه النزعة جعلت الفقهاء  ءشي إلى تحويل عليه، أي أنه يؤدي في المعقود

فإن  ،لهذاو  ،(1)هنعقادى لاويتخطون النتائج الأول الإسلاميين ينظرون إلى النتائج الأخيرة للعقد،

لتزام أنه رابطة ترى الأمر الجوهري في الا ؛الشخصي عن المذهب النزعة الذاتية التي تعبر

في  دائنلحيث يكون بمقتضى هذه الرابطة الشخصية الحق لبمدين، شخصية فيما بين الدائن وال

المذهب  ىالتي تتبنو  ،تينةلامعين من المدين، ويزيد في ذلك فقهاء المدرسة ال ءتقاضي شي

أن الرابطة الشخصية هي رابطة خضوع المدين للدائن، بحيث يكون للدائن سلطة على  ،الشخصي

ا ولو اتن ومن أشهر الفقهاء الذين، (2)فيه فائدة لهيام بعمل وتسمح له بإخضاع المدين للق ،المدين

لتزام رابطة شخصية تخضع المدين يرى أن الا فقد كان ،Savigny)المذهب الشخصي )سافيني( )

للدائن، وهي صورة مصغرة من الرق، وقد تكون السلطة التي يمتلكها الدائن تستغرق كل حرية من 

ملكية تامة، أو إلى جزء من نشاط المدين، فيكون له حق وكأنها أصبحت  ،يخضع لهذه السلطة

لتزام لقانون الروماني الذي يجعل من الاوهذا طابع ا ،خاص يتعلق بعمل معين بأعمال المدين

، وهذا (3)على طراز من حق الملكية تنسجها ، إذرابطة شخصية وثيقة، رابطة خضوع من الرق 

النزعة ن حيث إالفقه الألماني،  لإسلامي، وكذلك أيضابناه الفقه ابخلاف المذهب المادي، والذي ت

العنصر  على أنهلتزام الاالموضوعية هي النزعة السائدة في الفقه الإسلامي، والتي تنظر إلى محل 

 ة ـــــه علاقــــنثر من أـــــأك را مالياـــــزام عنصــــلتالاة، فيصبح ـــــة الشخصيـــــرده من الرابطـــــالأساسي، وتج

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .124ص – 123صريعة الإسلامية" شفيق، شحاتة "النظرية العامة للنزاعات في الش (1)
 15ص -، مرجع سابق السنهوري، عبد الرزاق (2)
  14ص( 1998السنهوري، عبد الرزاق "نظريه العقد" )الجزء الأول( ) (3)



23 

 

 ،ن القانون المدني الأردني قد تبنى تعريف العقد وفقا للفقه الإسلاميفإ ؛شخصية، وكما بينا سابقا

على أن محل  نزعة الموضوعية في تعريفه للعقد، فهذا يدلوالذي بدوره انتهج المذهب المادي وال

ن الإيجاب إدية، وليس الرابطة الشخصية، حيث هو العنصر الأساسي في العلاقة التعاقلتزام الا

لا وجود لرابطة تعاقدية على أهذا الأثر  والقبول يجب أن يثبت أثره في المعقود عليه، فيرون بغير

إن أهمية هذا الطرح سيتم بيانها بالتفصيل في دراسة الطبيعة القانونية الرغم من توافر الإرادتين، و 

بتنفيذ الأوامر لتزام الاب( FIDIC 99ن وجود إرادة أطراف عقد التشييد )إامر التغييرية، حيث للأو 

للبيئة  المتفق عليه وفقا ،التغييرية لا يكفي لإتمام الرابطة التعاقدية دون توافر شروط المحل الجديد

 .المذهب المادي في تعريفها للعقد تشريعية السائدة في الأردن، وفي البلدان التي اتبعتال

 والمحل الرضا الثاني: الفرع

 الرضا: أولا

ختلاف في ولكن الا ختلاف على ذلك،افلا  ،ةكاف ةركنا للعقد عند المدارس الفقهي الرضا يعدّ 

عند  الرضا هوالفقه الإسلامي ركن واحد و  للعقد فيف رى من المحل والسبب،خالأ العقد الأركان

فإن أركان العقد  ؛، أما عند جمهور الفقهاءهلوازم منعدا ذلك من المحل والعاقدين  الحنفية، وما

في الفقه  دأركان العق أماو ، (1)(المعقود عليهأو والمحل ) ،ن )أو العاقد(االعاقدو  ، الرضا :هي

من  كلا تناوليهذا البحث س فإن ،والسبب، وعلى كل الأحوال ،والمحل ،التراضي :هيف الغربي

يرية، لأنه لا أثر له في الأوامر التغي ؛فلا جديد يقال فيه ؛، أما عن ركن السببالمحلالتراضي و 

 الحديث عن ركن الرضاب ونبدأ أولاد، ــــــل يحتويه العقــــأي عمفي  روعاــــون السبب مشـفيجب أن يك

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 .34ص - 1جه الإسلامي والقانون المدني" (،" أحكام العقد في الفق2011، أحمد محمد علي )اودد (1)
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  .الإيجاب والقبولمن حيث وجود 

 كافة، فلا يمكن نعقاد العقد عند المدارس الفقهيةلان الإيجاب والقبول ركن فإ ؛سابقا هذكر تم كما 

لأجل إنشاء التصرف، وبه  ينالكلام الصادر من أحد العاقد وهو ،أن يتم العقد إلا بوجود الإيجاب

لأجل  يصدر من أحد العاقدين الذيثاني ال الكلام وهو ،وكذلك القبول ،(1)يوجب ويثبت التصرف

، وقد سلك القانون المدني الأردني مسلك الحنفية في الإيجاب (2)وبه يتم العقد ،إنشاء التصرف

لإنشاء العقد، وأي لفظ  ين عرفاكل لفظين مستعمل": القبولأن الإيجاب و جاء فيه  حيثب ،والقبول

وجود الرضا بين المتعاقدين بالإيجاب  يف، ولا يك(3)"فهو الإيجاب، والثاني هو القبول صدر أولا

لا يشوبه أي عيب من عيوب  نما يجب أن يكون هذا الرضا صحيحاوإ ،والقبول الصادر منهما

ين التي اتجهت إلى تكوين الرضا في إرادة المتعاقد أما، الغلطو غبن أو تغرير  من إكراه أوالرضا 

في  تناولهما سنوهو  ،وهو ما يعرف بسلطان الإرادة ومحدداته ومحددات، لها أشكالا فإن ؛التعاقد

 (FIDIC 99)تتمكن من دراسة الطبيعة القانونية للأمر التغييري في عقد التشييد حتى  ؛هذا البحث

دون  ،د عقد التشييد بإنجاز أي أمر تغييري نعقااعند  من حيث صحة القبول الصادر عن المقاول

 وجود قبول آخر على المحل الجديد المستحدث.

فإن  لما جاء في المدارس الفقهية المختلفة، طان الإرادة وفقاوقبل الحديث عن محددات سل

هو أمر  ،لإيجاب، وعلى الأخص حالة الوعد بالتعاقدباالحديث عن الحالات الخاصة  لىإالتطرق 

 ة ــــــــــــة الطبيعــــــــول دراساــــــــذي سيتنـــــوال ،من هذا البحث الثانيلما سيتم بيانه في الفصل  ؛يةمهم للغا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.101المادة ) -مجلة الأحكام العدلية  (1)
 (.102المادة ) -مجلة الأحكام العدلية  (2)
 (.91المادة ) -القانون المدني الأردني  (3)
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 مر التغييرية.اللأو القانونية 

  الوعد بالتعاقد: -أ

دة، وفي الشر الإيعاد الوعد يستعمل في الخير والشر، قالوا في الخير الوعد والع" :الوعد لغة

وفي الشر . هذا في الخير، أي وعد بعضهم بعضا تواعد القوم، :والوعيد، والميعاد: المواعدة، ويقال

فقد عرفه الفقيه المالكي ابن عرفة  ؛صطلاحااالوعد  أما ،(1)قبول الوعد أيضا تعادالاتعدوا، و ا :يقال

 :فقال لعينيالفقيه الحنفي ا وقد عرفه، (2)"إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل" :فقال

قيل عدم ، و جعل الوعد خلافا خلافالإ...... و لإخبار بإيصال الخير في المستقبلالوعد هو ا"

ما يفرضه الشخص " :بأنه فقد عرفه الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري  ،، وكذلك(3)"الوفاء به

 .(4)"في الحاللتزام الاسبيل  لا على نفسه لغيره بالإضافة إلى المستقبل،على 

ختلفت المدارس الفقهية في هذا الشأن، ففي الفقه افقد  ؛أما عن مدى وجوب الوعد بالتعاقد

أنه مستحب وليس  بعضهم ىرأ إذلوعد بالتعاقد، بالتزام الاالإسلامي انقسمت آراء الفقهاء حول قوة 

 ،على التفصيل االوفاء بالوعد واجب جعلف ؛الرأي الثالثأما أنه واجب مطلق،  آخرون  ورأى، اواجب

رأي جمهور الفقهاء من  وهذا ،انه مستحب وليس واجبفإ ؛حكم الوعد وفيه أقوال مختلفة، وأما

 د ـــــوكتاب مرش ،ام العدليةــــة الأحكـ، وهذا ما جاء في مجل(5)أحناف وشافعية وحنابلة وبعض المالكية

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .512وص 511( ص1الجوهري، الصحاح )ج (1)
 . 153" ص"تحرير الكلام في مسائل الإلزامالإمام الحطاب،  (2)
 . 220، ص1"، جشرح البخاري  العيني، "عمدة القاري، (3)
 . 54، ص1السنهوري، عبد الرزاق "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" ج (4)
"، مجلة جامعة الملك عبد فقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرةحكم الوعد في الالإسلامبولي، أحمد محمد خليل " (5)

  49ص 2العزيز، عدد 
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 .(1)فليس للموعود مطالبة الواعد قضاء بالوفاء به ؛وعد غير لازم قضاءوذلك أن وفاء ال ،الحيران

 :بن شبرمةامثل  ،فقد جاء عند عدد من الفقهاء ؛بأن الوفاء بالوعد واجب مطلق القولأما 

في صحيح  وجاء أيضا ،(2)"يجبرهالواعد و  على ويقضى به ،بن شبرمة بأن الوعد كله لازماقول "

شوع الهمداني قضى بوجوب إنجاز سعيد بن الأالبصري، وأن القاضي  أن هذا قول الحسنبخاري 

ب رضي الله دجن بن الأشوع ذكر أن وجوب إنجاز الوعد مذهب الصحابي سمرة بناأن الوعد، و 

بن الأشوع في القول ايحتج بحديث وهو  ،هياق بن راهو يذكر البخاري أيضا أنه رأي إسحعنه، و 

ستقبال أن "صيغة الاعلى ( 92د نصت المادة )فق ؛المدني الأردني . أما في القانون (3)بإنجاز الوعد

فإن  ،"، وبهذانصرف إليه قصد العاقديناإذا  عد المجرد ينعقد بها العقد ملزمابمعنى الو التي تكون 

شافعية الوخالف بذلك الحنفية و  ،القانون المدني الأردني قد أخذ برأي الوجوب المطلق للوعد بالتعاقد

 ما وهذا أيضا ،امطلق من الوعد بالتعاقد واجباا نتهج منهج الفقهاء الآخرين الذين جعلو او  حنابلة،الو 

تينية والقانون الفرنسي، وعلل المشرع الأردني هذا التوجه بأن القانون الحديث لاجاء في المدرسة ال

 .(4)وفي جوازه فوائد عملية ،يجيز الوعد بالبيع والشراء

 ءالواعد بالتعاقد يلتزم ببيع الشين إيث ح ،الإيجاب والتعاقد النهائي إن الوعد بالتعاقد وسط بين

لأنه  ؛رغبته في الشراء، وهذا أكثر من الإيجاب إن أبدى الطرف الآخر :مثلاف ،د ببيعهو الموع

قترن به قبول فهو عقد كامل، ولكن كلا من الإيجاب والقبول لم ينصب إلا على مجرد ا إذاإيجاب 

 زم ـــــلا يلت ،د إذنــيكون الوعد بالبيع دون البيع الكامل، فالواع ،على البيع ذاته، ولذلكالوعد بالبيع لا 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 (.92المادة ) -المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني   (1)
 .28، ص8" جحزم، "المحلى بنا  (2)
 .258، ص3" جالعيني، "عمدة الفارسي  (3)
 (.92المادة ) -المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني   (4)
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بإجراء العقد في الوقت الذي يظهر فيه الطرف الآخر رغبته بل يقتصر على أن يلتزم  ،بتنفيذ العقد
 .(1)في إتمام العقد، وبذلك يكون الوعد بالتعاقد خطوة نحو التعاقد النهائي

لثبات صحته، حيث يتفق  هيجب أن تتوافر فيه أركان ،عقد كغيره من العقود الوعد بالعقدو 

من القانون المدني  105قد نصت المادة و  الطرفان وقت الوعد على جميع أركان العقد الموعود به،

من القانون المدني  102والمادة  ،من القانون المدني المصري  101المادة  التي تطابقو  ،الأردني

تفاق الذي يتعهد بموجبه كلا الا" على أن (2)من القانون المدني العراقي 91والمادة  ،السوري 

لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل  ؛تقبلالمتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المس

 المراد إبرامهوالمسائل الجوهرية للعقد  (3)"والمدة التي يجب إبرامه فيها ،للعقد المراد إبرامهالجوهرية 

ذا كان شركة وجب أن يتفق الطرفان على المبيع والثمن، وإ فإذا كان بيعا هذا العقد، هي أركان

 .(4)وهكذا ،تفاق على حصة كل شريكوجب الا

ن يبدي رغبته في لأتحديد مدة معينة للموعود له  يجب أيضا ؛لإضافة إلى توافر هذه الأركاناب

 ب ـــيج ؛دداــالعقد شكلا مح نعقادافي حال تطلب ، و ضمناالتعاقد، وهذه المدة يتفق عليها صراحة أو 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .264–263، ص1السنهوري، عبد الرزاق "نظرية العقد" ج (1)
 .ردنيالأمدني القانون ال – 105ة للمادة المذكرة الإيضاحي (2)
 ( .1ــ فقرة ) 105ردني ــ مادة الأمدني القانون ال (3)
وقد قضت محكمة  ،(1: هامش رقم )269ص ،لتزام( المجلد الأولعبد الرزاق: )مصادر الا السنهوري،  (4)

النقض بأن ثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضي 
ليقوم هذا الإيراد  ؛وى صحة التعاقد ــ يجب عليه أن يورده في أسباب حكمهالموضوع من هذا التثبت ــ في دع

على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع فيه، وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ  شاهدا
 ،رفين. فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين الطمراعاة أحكام القانون بحقها في الإشراف على 

فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على  لاو مقام العقد في نقل الملكية مجهوبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم 
مجموعة عمر  1946فبراير سنة  28نقض مدني في ا نقضه )ينتعبقصور أسبابه، م فإنه يكون مشوبا ؛أساسه

 .(113ص  42ه رقم 
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 .(1)نعقادهستيفاء هذا الشكل لاا

 قد، وخالف بذلك الفقه الحنفياعتالوعد بالأجاز إلزامية  القانون المدني الأردني أننا ويتضح ل  

، امطلق االوعد بالعقد واجب االذين جعلو  ،راء الفقهاء الإسلاميينآك بومجلة الأحكام العدلية، وأخذ بذل

 ،سس عقوداليزي الذي جعل الوعود تؤ كما هو الحال في الفقه اللاتيني، وكذلك في القانون الإنج

 .(2)ولكن بشروط يجب توافرها

 مبدأ سلطان الإرادة ــــب 

إلى نتطرق أيضا  ده، سوفاقعنالزاميته وشروط إ ومدى ،وبعد أن بينا مفهوم الوعد بالتعاقد 

ن ظهوره كان إالمادي، حيث و  ماديلحديث عن مبدأ سلطان الإرادة، وهو مبدأ تأثر بالمذهبين الا

لحماية  وجدالقانون  أنو  ،مقدسا حقا هادّ عو  ،نادى بالحرية الفردية الذي مادينتيجة المذهب ال

مبدأ سلطان الإرادة السلطان الأكبر في  دّ عوا إلى ، وإن أنصار هذا المذهب ذهب(3)الحرية الفردية

كانت غير تعاقدية، وقد كان  تكوين العقد والآثار المترتبة عليه، بل وفي جميع الروابط القانونية ولو

نتشار اذلك بعد قتصادية، و على تطور النظم الا لمبدأ حظ كبير من الأثر في القانون الحديثلهذا ا

التوازن  ختلالاو  ،وظهور الصناعات الكبيرة ،ستمرار هذه النظم في التطورالكن ، و ماديالمذهب ال

 مادينتشار، والتي عارضت المذهب الللا شتراكية سبيلاجعل للمذاهب الا ؛قتصاديةبين القوى الا

 عترفت بمبدأ سلطان الإرادة في إنشاء ا د ــــة قـــــة الحديثـات المدنيـــن التشريعإلا أ ،(4)نتقصت منهاو 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

الالتزامات"  –السرحان، عدنان إبراهيم وخاطر نوري حمد "شرح القانون المدني": مصادر الحقوق الشخصية  (1)
 . 98ص

(2) Mavlcooits, Daniel "Theories of the common law of contracts " (winter -2019) . 
 .33" صمرجع سابقنوري، محمد خاطر "السرحان، عدنان إبراهيم و  (3)
 .86، ص1، عبد الرازق "نظرية العقد" جالسنهوري  (4)
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حماية طرفي العقد والغير، لبل وضعت له قيودا  ،غير أنها لم تأخذ بهذا المبدأ على إطلاقه العقود،

حيث وسعت ب ،مبادئه في ماديى المذهب الي تبنّ ذوال ،سيهذا التقييد في القانون الفرنقد ظهر و 

تشريعات القانون المدني الفرنسي من سلطة القاضي في التدخل في تعديل العقد طبقا لحماية 

ن إرادة والذي يكوّ  ،مبدأ سلطان الإرادةبعترفت الشريعة الإسلامية كما ا  ،(1)الطرف الضعيف

قد و "، بالعقود "يا أيها الذين آمنوا أوفو :تزام، قال تعالىلوجعلته مصدرا للا ،المتعاقدين في العقد

ى الوجه الذي أوقعه إذا كان قع علي"أن تصرف الإنسان  :بدائع الصنائع الكاساني كتاب في جاء

عتراف الفقه الإسلامي بإرادة ا ، وهذا يدل على (2)"له، وله ولاية عليه والمحل قابلا ،للتصرف أهلا

على هذه  بوضع قيود إلا أن الفقه الإسلامي كان سباقاسها تنشأ العقود، أسا الإنسان التي على

كان  هذا أيضاقواعد الشريعة الإسلامية، و  ةكذلك مراعاوذلك لحماية مصلحة العقد والغير، و  ؛الإرادة

 :أن 213حيث جاء في المادة  ،عترف بمبدأ سلطان الإرادةا الذي و  ،منهج القانون المدني الأردني

على هذه  اوضع محددات وقيودفي التعاقد" إلا أنه  ملتزامهاو  ،ي العقد رضا المتعاقدينالأصل ف"

 .أيضا الإرادة

ونه ك أما حق إلا في المجتمع وبالمجتمع،اللفرد ليس لوإنه لمن المهم بيان أهمية تقييد هذا المبدأ، ف

والتي بنيت على أن  ،رادةقانون لا شأن له به، وهذا ينقض أساس نظرية سلطان الإالف ؛منعزلا امفرد

للعقد ولا إرادته، بل  الفرد لا يصلح لأن يكون أساساالفرد هو المحور الذي يرتكز عليه القانون، و 

هي العدالة والمصلحة العامة، وحرية الفرد لا ينفسح لها مجال إلا بقدر ما تتفق مع المصلحة 

 بل إلى سبب صحيح مشروع  ،متعاقدين وحدهاإلى إلزام إرادة ال نظرية العقد العامة، فيجب ألا تستند

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ص " لتزاماتمصادر الحقوق الشخصية الاشرح القانون المدني ــ نوري، محمد خاطر "عدنان إبراهيم و  السرحان، (1)
 .35ــ ص  34

 .259ص - 3الكاساني "بدائع الصنائع" ج (2)
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ن المشرع في العصر الحديث قد أضعف إف ،ستقرار التعامل، ولهذااقع ضمن دائرة النظام العام و ي

فلا يرى في الواقع  ؛ويتغلغل في الصميم ،يتخطى الظواهر نهإمن مبدأ سلطان الإرادة، حيث 

نقاذ الجانب قتصادي، فيدخل لإإرادتين حرتين تتفقان، بل يرى قوى غير متكافئة في الميدان الا

أن نسلط الضوء على تلك  من لا بد لنا ،، لذا(1)ستغلال الجانب القوي ا ويحميه من ،الضعيف

تجعل من العلاقة العقدية قوى غير متكافئة ينتج  اناياها شروطوالتي تحمل في ث ،العقود النموذجية

 ،عنها الخلافات، ويجب التدخل ببيان مدى توافق هذه الشروط والنصوص العقدية مع النظام العام

ستقرار التعامل، حيث جاء هذا البحث للقيام اكذلك و  ،ومبادئ العدالة ،والقواعد الآمرة في القانون 

، وفي بعض شروطه عدم تكافئ ستخدامااالضوء على واحد من أكثر العقود  وتسليط ،بهذه المهمة

 .بيان صحتهاينجم عنه العديد من الخلافات، مما يستوجب مراجعتها و 

 : المحلثانيا

العملية القانونية المراد تحقيقها منه، كما أن العمليات القانونية التي تصلح  ومحل العقد ه 

والذي يعطي الأطراف حرية عقد ما  ،لمبدأ الرضائية وفقا ؛دةللعقد غير محدو  لأن تكون محلا

نصت على شروطها القوانين، أو غير  ،مسماة امن العقود، وهذه العقود إما أن تكون عقودا شاؤو 

 ،(2)دابولا تتقيد إلا بقيد مراعاة القانون والنظام العام والآ ،تفاق عليهاالتي يمكن الاو  ،مسماة

 :هيلتزام الافإن شروط محل  ؛للفقه الغربي فوفقا ،ها حتى يكون صحيحاشروط يجب توافر وللمحل 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ  ـــ

 .107،108ص - 1ج "نظرية العقد"السنهوري، عبد الرازق   (1)
لتزامات" مصادر الحقوق الشخصية الاشرح القانون المدني ــ دنان إبراهيم ونوري، محمد خاطر "السرحان، ع (2)

 .162ص
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 متناعا عن عمل.اأولا: أن يكون موجودا إذا كان شيئا، أو ممكنا إذا كان عملا أو 

 ن يكون معينا أو قابلا للتعيين.ثانيا: أ

 .ثالثا: أن يكون صالحا للتعامل فيه

العام،  النظام ن يكون المحل مشروعا لا يخالفأفيجب  ؛خص شرط صلاحيته في التعاملما يما أ

 ،والفقه الإسلامي ،الفقه الغربي :من الأول والثاني في كلٍّ  :في هذا البحث الشرطين عرضنسو 

 :نيالقانون المدني الأردو 

 :المحل الموجود (1)

اقدان التعامل في محل تفق المدارس الفقهية على شروط وجود المحل في حال قصد المتعت

أمكن  ، حتى لوفإن العقد يكون باطلا ؛وقت التعاقد موجودا فعلا ءلم يكن الشي ، فلوموجود حالا

 .(1)في المستقبل ءالشيوجود 

تبين بعد ذلك ، و على أنها موجودة فعلاد لشخص آخر باع شخص ساعة ي لو ؛ومثال على ذلك

توفرت ساعة اليد بعد  غير موجود، ولا يصح العقد حتى لو ءالشيلأن  ؛، فالبيع باطلوجودهاعدم 

بين المدارس  في هذا وقت التعاقد ليصح العقد، ولا خلاف فيجب أن يكون المحل موجودا التعاقد،

ختلاف لكن الاتفاق على محل موجود، و الا تمالفقهية بخصوص وجود المحل وقت التعاقد في حال 

ليس  ءشيبالتعامل  نافإذا قصد المتعاقد يظهر في التعامل في المحل الموجود في المستقبل،

  اــــينعقد صحيحد ـــفإن العق ؛أن وجوده في المستقبل ممكنوإنما موجود في المستقبل، و  ،موجودا حالا

ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .7ــ ص "محل العقد - مصادر الحق في الفقه الإسلامي"السنهوري، عبد الرازق  (1)
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والذي أجاز صحة العقد  ،، وهذا أيضا ما ذهب إليه القانون المدني الأردني(1)في الفقه الغربي

"يجوز  على أنه: ( ــ الفقرة الأولى160قد نصت المادة )و عندما يكون المحل موجودا في المستقبل، 

ستثنى من ذلك التعاقد او  ،(2)نتفى الغرر"االمستقبل إذا  ءوضات المالية الشياأن يكون محلا للمع

 شترطا فقد ؛الفقه الإسلامي ، أما(3)هانفس على قيد الحياة في الفقرة الثانية من المادةركة إنسان في ت

كان المحل يحتمل الوجود، بل  فالعقد باطل، حتى لو ؛أن يكون المحل موجودا، فإن لم يكن موجودا

عية، فيجب أن ف، فقد جاء هذا الشرط عند الحنفية والشا(4)كان محقق الوجود في المستقبل حتى لو

  .يكون المحل موجودا

 قود ــع العــم لجميهمرط ــــــــاج، وهذا الشـــاج النتــله خطر العدم، كبيع نت عدوم، وماـــلا ينعقد بيع المو 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

يعتبر القانون الألماني التعامل في الأشياء المستقبلية، وكذلك القانون : عبد الرازق  السنهوري،نقلا عن   (1)
اء المستقبلية يجوز أن تكون بأن الأشي 26السويسري، ويقضي المشروع الفرنسي الإيطالي في المادة 

 .محلا للعقد
والمادة  ،من القانون المدني المصري  131نظر أيضا نص المادة ا: 160قانون المدني الأردني المادة ال  (2)

 اني.نللبامن قانون الموجبات والعقود  188( من القانون المدني العراقي، والمادة 1ـ129)
 .انينلبالمن قانون الموجبات والعقود  188والمادة  ،ي المصري ( من القانون المدن113المادة ) أيضا نظرا  (3)
، فلا ذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع: منها أن يكون موجوداوأما ال)): 139ـ ص 138ص 5البدائع، جزء   (4)

وكذلك بيع  ،بعت ولد ولد هذه الناقة :بأن قال ،ع نتاج النتاجيخطر العدم، کب له ينعقد بيع المعدوم وما
وإن باع الحمل فله خطر المعدوم. وكذا بيع اللبن في  ،لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم ؛الحمل
لأنهما معدوم،  ؛. وكذا بيع النثر والزرع قبل ظهورهالمعدوم لاحتمال انتفاخ الضرعلأن له خطر  ؛الضرع

وجد من الزرع وما يصلاحهما إذا لم يشترط الترك...ظهور وإن كان قبل  ،وإن كان بعد الطلوع جاز
قول  وهذا ،رفيجوز بيع ما ظهر منه ولا يجوز بيع ما لم يظه ؛كالبطيخ والباذنجان ،بعضه بعد بعض

ولا يجوز ...ظهر فيه الخارج الأول يجوز بيعه إذا :. وقال مالك رحمه اللهعامة العلماء رضي الله عنهم
والسمن في  ،والعصير في العنب ،والدهن في السمسم ،والزيت في الزيتون  ،بيع الدقيق في الحنطة

يع النوى في التمر، وكذلك لأنه بمنزلة الزيت في الزيتون، وب ؛زر في البطيخ الصحيحبوكذا بيع ال...للبنا
. وكذا بيع فلا ينعقد ،فكان بيع المعدوم ،بالذبح والسلخ لأنها إنما تصير لحما ؛لحم في الشاة الحيةبيع ال

لأنه إنما يصير بحيرا  ؛ع البحير في السمسم. وكذا بيعها ورأسها، لما قلناليتها وأكار وأ ،الشحم الذي فيها
 بعد العصر((.
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 ،الهبةب مأ ،سواء بالبيع ،وضات والتبرعات، فالتصرف بالمعدوم باطلادون تفرقة بين عقود المع

 على ذلك بما يلي: ا ستدلو االرهن، وقد ب مأ

 ،ـ متفق عليه "ى عن بيع حبل الحبلةنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله"بن عمر رضي الله عنهما: اعن  -

 لبخاري. لواللفظ 

صلاحها،  نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلى الله عليه وسلمأن رسول الله " بن عمر رضي الله عنهما:اعن  -

 ـ متفق عليه. "نهى البائع والمتباع

على   ستثنى هؤلاء الفقهاء هذه القاعدة في منع التصرف بالمعدوم عقودا قامت الأدلة الشرعيةاو  

يقع  فهذه ضروب من التعامل ،(1)ونحوها ستصناعود السلم والإجارة والمساقاة والاها، وهي عقصحت

التعامل بها، فأجازها الفقهاء لجريان  ،لاآولكنه محقق الوجود م ،معدوم حالا ءشيفيها العقد على 

في ن شروطه وأحكامه ، حيث سنبيستصناعنا  في هذا البحث هو عقد الا، وما يهم(2)وضروراتها

 القادم. المبحث

الخشية  إلىويرجع السبب في هذا التشدد في الفقه الإسلامي من المحل الموجود في المستقبل 

 :ويمعن في تجنبها، وهي ،غير مشروعة دّ أمور تع ةن في الفقه الإسلامي ثلاثإحيث  من الغرر،

حريصين على عدم  كانوا نفإن الفقهاء المسلمي ،وتعدد الصفقة في العقد الواحد، لذا ،والربا ،الغرر

القانون المدني الأردني قد  أن على الرغم مننجد أنه و  ،(3)تعاملامإلى ال عنصر الغرر تسرب

 نتفاء الغرر ا اشترط ،160ا في نص المادة ـــوكما ذكرن ،إلا أنه ؛ود في المستقبلـــأجاز المحل الموج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141-140أحمد محمد علي، أحكام العقد في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني ص ،داود (1)
 .34الرازق )مصادر الحق في الفقه الإسلامي( ــ محل العقد ــ صالسنهوري، عبد  (2)
 .14السنهوري، عبد الرازق )مصادر الحق في الفقه الإسلامي( ــ محل العقد ــ ص (3)
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عتبار سبب التشدد في ن المشرع الأردني أخذ بعين الاإ :نستطيع أن نقول ،في هذا المحل، وهكذا

شترط اوهو الغرر، و  ،باطلا في الفقه الإسلامي عُدّ لذي وا ،العقد الذي محله موجود في المستقبل

لم يخرج عن الإطار العام للفقه الإسلامي، الأمر  ،عدم وجوده في إجازته لهذه العقود، وبالتالي

نتفاء الغرر في إجازة المحل الموجود في اوالذي لم يشترط  ،الذي لم يتبعه المشرع المصري 

 .ربي في ذلك، وسار مسار الفقه الغ(1)المستقبل

ب الفقهاء الإسلاميون على ظلبيان هذا العنصر الذي وا ؛التطرق إلى مفهوم الغرر من ولا بد لنا 

 وقال الشيرازي  ،(2)"الغرر ما يكون منشود العاقبة" :تجنبه في العقود، فقد قال السرخي من الحنفية

 "أصل :ال القرافي من المالكية، وق(3)"الغرر ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته" :من الشافعية

بن ا وقال ،(4)كالطير في الهواء والسمك في الماء" ،: هو الذي لا يدري هل يحصل أم لاالغرر

اشترى أو  "الغرر ما لا يدري المشتري ما :بن حزماقال و  ،(5")"الغرر هو المجهول العاقبة :ةيتيم

غير محققة  ،حتماليةالا"بيع الأشياء  :بأنهتعريفه للأستاذ الزرقاء  جاء أيضا، و (6)البائع ما باع"

نجد مما سبق من ، و (7)وبجعله أشبه بالقمار" ،الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغرير

 ى ما لا يدر  قصره بعض الحنفية علىقد و  غير متحقق الوجود، ءالشيأن الغرر هو تعاريف 

  ى در ــا لا يــل مـمـرر يشــأن الغ اءـــهد أكثر الفقــنــح عــاجول، ولكن الر ــهــه المجــعنا و ــرجـــوله، وأخــصــح

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
 ( من القانون المدني المصري. 131نظر المادة )ا (1)
 .194ص 12المبسوط:  (2)
 .262ص 1المهذب:  (3)
 .265ص 3الغروق:  (4)
 .275ص 3: ةيبن تيملا الفتاوى  (5)
 .396/8المحلى:  (6)
 .97مصطفى أحمد "المدخل الفقهي العام" ص الزرقا، (7)
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 .(1)حصوله والمجهول

أو  ،أو صفته ،أو نوعه ،أو جهل جنس المحل ،بسبب جهل أحد عوضي البيع ؛والغرر منهي عنه

 ،(2)الشك في حصول أحد عوضي البيع والقدرة على تسلم المحل :حتى مقداره، والأمر الثاني

 وقدذكر عشرة أنواع للغرر الممنوع،  إنه ، حيثي بن جز اأنواع كما قال  فإن الغرر الممنوع ،وكذلك

 ،"الجهل بصفة أحدهما" :والنوع الثالث ،"الجهل بجنس الثمن أو المثمون" :جاء في النوع الثاني

الغرر إما أن يكون كثيرا أو بسيطا، وفي عقود ف ،"الجهل بمقدار أحدهما" :والنوع الرابع

فلا تأثير  ايسير  اأو أن يكون غرر  ،ون مؤثرا مفسدا للعقد في حال كان كثيراإما أن يك ؛المعاوضات

 .(3)له في صحة العقد

 تعيين المحل (2)

أو  إنما يجب أن يكون معيناحال أو المستقبل، و الفي  في المحل أن يكون موجودا لا يكتفى

 :161للتعيين، فقد جاء في القانون المدني الأردني المادة  قابلا

 ،نا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشةيالمالية أن يكون المحل مع يشترط في عقود المعاوضات - 1"

أو ببيان الأوصاف المميزة له مع  ،وقت العقد اص إن كان موجودأو إلى مكانه الخا ،بالإشارة إليه

 أو نحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة. ،ذكر مقداره إن كان من المقدرات

 .حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر فلا ؛للمتعاقدين ان المحل معلوموإذا كا - 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .411ص - 5، ج"الفقه الإسلامي وأدلته"الذحيلي  (1)
 ."الصديق "الغرر وأثره في العقود أو العقد الإسلامي ،العزيز (2)
 (.1هامش) 48ص السنهوري، عبد الرازق )مصادر الحق في الفقه الإسلامي( (3)
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 .(1)كان العقد باطلا" ؛فإذا لم يعين المحل على النحو المتقدم - 3

 فاق ـــتاجد ـــن، و (3)سيـــي الفرنـــذلك القانون المدنــــوك ،(2)ريعة الإسلاميةـــــكم الشـــــكان ح أيضاذا ـــوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر أيضا:ا، و 161القانون المدني الأردني ــ المادة  (1)

 من القانون المدني المصري على ما يأتي: 133المادة  نصت القانون المدني المصري: -
اره، إلا إذا كان معينا بذاته، وجب أن يكون معينة بنوعه ومقدلتزام الاإذا لم يكن محل  – 1))

 .((العقد باطلا
بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره.  اأن يكون المحل معين يويكف - 2) )

ستخلاص ذلك من اوإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن 
 .((طلتزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسا ؛العرف أو من أي ظرف آخر

 من القانون ذاته على ما يأتي: 134ونصت المادة  -
لتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون ا ا؛نقودلتزام الاإذا كان محل ))

 .((نخفاضها وقت الوفاء أي أثرلا هذه النقود أو قيمة لارتفاع
 على ما يأتي: من القانون المدني العراقي 128المادة  نصت القانون المدني العراقي: -

للجهالة الفاحشة، سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو  اتعيينا نافي ايلزم أن يكون محل الالتزام معين -1 ))
إلى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد، أو بيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من 

 .((بذكر الجنس عن القدر والوصف ىة. ولا يكتفأو بنحو ذلك مما تنتهي به الجهالة الفاحش ،المقدرات
 .((ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر ،على أنه يكفى أن يكون المحل معلوما عند العاقدين -2 ))
 .((فالعقد باطل ؛فإذا كان المحل لم يعين على النحو المتقدم -3 ))

 والعقود اللبناني على ما يأتي:من القانون الموجبات  ۱۸۹نصت المادة  لبناني:لا قانون الموجبات  -
 .((، وأن يكون ممكنا ومباحااكافي تعيينايجب أن يعين الموضوع المحل  ))

 من القانون ذاته على ما يأتي: 190ونصت المادة  -
وأن  ،ول التعيين ماهية الموضوع )المحل( ومقداره. على أنه يكفي أن يعين نوع الشيءايجب أن يتن ))

   .((تعيين المقدار فيما بعدبنعه يتضمن العقد ما يمكن م
يلزم لصحة عقد " :من کتاب مرشد الحيران على أنه 303كتاب مرشد الحيران، فقد نصت المادة  :نظرا (2)

شترطت ا. و "نا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشةيالمعارضات المالية من الجانبين أن يكون كل من البدلين مع
ذا إبأنه  367المشتري علما نافيا الجهالة الفاحشة. وقضت المادة أن يكون المبيع معلوما عند  366المادة 

فإنه يعلم ببيان أحواله وأوصافه المميزة له عن غيره،  ؛بأن كان غائبا ،ا عند المشتري ملم يكن المبيع معلو 
 ."الإشارة إليه، ولا حاجة لوصفه يتکف ؛وإن كان المبيع حاضرا في المجلس

  : يعتبر 201المادة  ،يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري  :200ـالمادة  :ليةمجلة الأحكام العد :نظروا -
 ن بتعيينه في العقد.ي: المبيع يتع204المادة ، المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره

 رية العقد".عبد الرزاق: "نظ –منقول عن السنهوري  – من المشروع الفرنسي الإيطالي 23المادة  :انظر (3)
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الفقهاء على وجوب أن يكون المحل معلوما للعاقدين، وهذا العلم يمنع الخداع والغرر، وكذلك لا  

 لمنازعة في عقود المعاوضات المالية، فإذا كان المعقود عليه مجهولا جهالة يتعذرإلى ايفضي 

دهما ولا يوجد في بين حالين محتملين يوجد في أح حتى كان متردداأو  ،معها تعيينه أو تقديره

والتي تنشأ عن  ،فاحشةالجهالة اللم يصح العقد، والجهالة المانعة من صحة العقود هي  ؛الآخر

يكون و  ،وت فاحش في القيماهي التي لا يكون معها تفف ؛تجهيل جنس المحل، أما الجهالة اليسيرة

على عدم  ويترتب ،(1)نزاع ىلأنها لا تؤدي إل ؛لعقداية المحل ، فلا تمنع صلاحالجنس معها معلوما

 نإ :للما بيناه في التشريعات المختلفة، ويمكن القو  قابلية تعيينه بطلان العقد وفقاتعيين المحل أو 

ذلك أن المحل للجهالة الفاحشة، و  بالعلم به علما مانعا ينالمحل يتع أن المبدأ في الفقه الإسلامي

جهالة مفضية إلى المنازعة فسد  لاا كان مجهو يمنع من المنازعة، فإذ يجب أن يكون معلوما علما

أن المعيار في الفقه الإسلامي في مقدار الجهالة هو  ،هنا ،ونجد ،(2)كان العقد صحيحا العقد، وإلا

يكون العقد باطلا، ولعل هذا ما  ؛فإذا كانت هذه الجهالة تفضي إلى منازعة ،المنازعة حدوث

تنطوي على هذه  التي ن الجهالةإوامر التغييرية، حيث نه عند بيان الطبيعة القانونية للأسنبيّ 

الأول ونسبة النزاعات في المشاريع  المبحثالأوامر تفضي إلى منازعات كثيرة كما بينا ذلك في 

 .والتي تنشأ عن الأوامر التغييرية ،الهندسية

 الثاني: عقد المقاولة المطلب

  اــامــكــه أحــرع لــشــرد المــذي أفــوال ،يــون المدنــالقانقود المسماة في ــواع العـة أحد أنـإن عقد المقاول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لقانون المدني الأردنيا -161ية للمادة حالمذكرات الإيضا (1)
 .62ــ ص"محل العقد  - مصادر الحق في الفقه الإسلامي"السنهوري، عبد الرازق  (2)
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أحد طرفيه تتناسب مع طبيعته، فقد جاء تعريفه في القانون المدني الأردني على أنه عقد يتعهد 

في  . وتم تعريفه أيضا(1)لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر ؤدي عملاو يأ ،بمقتضاه بأن يصنع شيئا

أو  ،ضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاالمقاولة عقد يتعهد بمقت" :القانون المدني المصري على أنه

ستبدل كلمة االمشرع الأردني  أن ،هنا ،ونجد ،(2)لقاء أجر يتعهده المتعاقد الآخر أن يؤدي عملا

 أن انجد أيضحتى تشمل الثمن والأجرة، و  ؛في القانون المدني المصري بكلمة البدل أجر الواردة

الذي كان الفقهاء  ،ستصناعة عوضا عن عقد الاصطلاح عقد المقاولا ستخدماالمشرع الأردني قد 

بصورة تستوجب  ة شاملايسمونه كما ورد في كتاب بدائع الصنائع، حيث أصبح مفهوم عقد المقاول

 ،آية قرآنية لواقع الحال بما يتناسب مع العرف فيما لا يناقض الجديد تقديرا صطلاحالا خذ بهذاالأ

 ،وهنا ،(3)ستصناع والأجير المشتركمع إخضاع هذا العقد للأحكام الخاصة بالا ،السنة النبوية أو

هو  ستصناع كماستخدم مصطلح المقاولة بدلا من الاارغم أنه قد  ،نجد أن القانون المدني الإردني

ستصناع الوارد في إلا أنه أخضع أحكام عقد المقاولة لأحكام عقد الا ؛وارد في كتب الفقه الإسلامي

 فإن البيئة التشريعية لعقد المقاولة مصدرها الفقه الإسلامي، وأحكامها ،الفقه الإسلامي، وبالتالي

ستخدام االعقد، وعند  م مع الأحكام التي وضعها الفقه الإسلامي لهذاءكافة يجب أن تتوافق وتتلا

 مءيجب أن تتلا ؛محور بحثنا هذا (FIDIC 99)عقود نموذجية في مجال المقاولات، كعقد التشييد 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .780ون المدني الأردني ــ المادة القان (1)
، وجاء في قانون الموجبات 645، ويطابق القانون المدني اللليبي المادة 646القانون المدني المصري ــ المادة   (2)

مام عمل تصناعة هو عقد يلزم المرء بمقتضاه إالأو " عقد المقاولة أو الإجارة  624/2والعقود البناني المادة 
 .همية العملمعين لشخص آخر مقابل بدل مناسب لأ

 (.782ــ  780الإيضاحية للقانون المدني الأردني للمادة ) اتالمذكر  (3)
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والتي مصدرها الفقه  ،بنوده وشروطه مع أحكام عقد المقاولة المدرج في القانون المدني

 الشروط مةءعلى مدى ملا ،كما ذكرنا سابقا ،لتسلط الضوءذه الدراسة ه جاءت ،لذا ،الإسلامي

أنه عقد رضائي لا  :ولعقد المقاولة خصائص أهمها .الخاصة بالأوامر التغييرية مع أحكام القانون 

يقع  ،كذلك أيضاضة، و او نعقاده شكل معين، وهو عقد ملزم للجانبين من عقود المعايشترط في 

أو العمل المطلوب تأديته  ،المطلوب صنعه ءالشيلة على عنصرين هما: التراضي في عقد المقاو 

 .( 1)وهو المتعاقد الآخر ،من المقاول أو أحد المتعاقدين، والأجر الذي يتعهد به رب العمل

تنطبق عليه القواعد العامة، والتي تم توضيحها في  ،فهو كسائر العقود ؛أركان عقد المقاولة أما

سنتحدث عنه  اإضافي ءشيفلا  ؛التراضي والسبب فأما ،ضي والمحل والسببالعقد من الترا مبحث

لتزامات وأما ا فهو مزدوج، ؛وضحناه في مطلب العقد، أما محل عقد المقاولة كما بهذا الخصوص

 يفه ؛لتزامات صاحب العملا أماالعمل الذي تعهد بتأديته بموجب عقد المقاولة، و  يهف ؛المقاول

 كلا المحلين.  ناولفإننا سنت ،، لذا(2)ول مقابل هذا العملامقالأجر الذي يدفعه لل

 المقاولةعقد الأول: العمل في  الفرع

بالقواعد العامة ليتم تطبيقها على محل عقد المقاولة،  نجد أن القانون المدني الأردني لم يكتف  

في  اركن ن لتكو  الذي لم يورد أي نصوص خاصة متعلقة بالعمل ،بعكس القانون المدني المصري 

يجب في "أنه  :من القانون المدني الأردني 782المقاولة، وتركها للقواعد العامة، فقد ذكرت المادة 

 وتحديد ما يقابله من ،ومدة إنجازه ،وطريقة أدائه ،وبيان نوعه وقدره ،عقد المقاولة وصف محله

 دــقــي عــا فــرهــوافــب تــواجــروط الــشــى الــلــظ عــافــي حــالأردن رعــمشــا أن الـنـح لـضـتـي ،اــنــوه ،(3)"دلــب

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ــ

 .6ص 7( ــ ج1"الوسيط العقود الواردة على العمل" المجلد ) السنهوري  (1)
 .36ص 7( ــ ج1السنهوري "الوسيط العقود الواردة على العمل" المجلد )  (2)
 .782قانون المدني الأردني مادة  (3)
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ستصناع في كل ما "يجوز الا :من كتاب مرشد الحيران 465حيث جاء في المادة  ستصناع،الا

الشروط  هذه هيو ، (1)جرى به التعامل، ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه"

الذي هو  ،ستصناعأجاز عقد الاذلك بعد أن التي وضعها الفقه الإسلامي لتوفرها في محل العقد، و 

العمل المستصنع غير  نإحيث  ،غير موجود وقت التعاقد ءبشيعقد قائم على أساس التعامل 

 ،وهي بطلان بيع المعدوم ،ستثناء عن القاعدة العامةاهو  ،المطلوبة، وبالتالي هموجود بصفت

ه خشية وجود الغرر، والذي على المحل غير الموجود في الفقه الإسلامي، وذلك كل وبطلان التعاقد

عدم ؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة و في أي من العقوددأب المشرع الإسلامي على تفادي حدوثه 

وبيع  عن بيع الحصاة صلى الله عليه وسلم: "نهى الرسول ي هريرة رضي الله عنه ــ أنه قالستقرار التعامل، فعن أبا

المستقبل هو وجود الغرر، ففي فإن العلة في بطلان العقود التي يكون محلها في  ،لذا ،(2)الغرر"

بن القيم أن بيع المعدوم جائز إذا لم يكن فيه غرر، وعزا افيرى  ،حال انتفائه، يصبح العقد جائزا

الصحابة على أن بيع المعدوم لا يجوز،  عن وأ ،هذا الرأي إلى عدم وجود دليل من الكتاب والسنة

 .(3)لا بعموم لفظ ولا عموم معنى

والتي وصفها الفقه  ،ستصناع جاءت بشروط محددة يجب توافرهان إجازة عقد الاإف ؛وكما بينا سابقا

لتزم بها المشرع الأردني، وهذه الشروط كفيلة بأن تنفي حدوث الغرر، فيوصف العمل او  ،الإسلامي

المتعاقدان على علم تام بالعمل فومدة إنجازه،  ،هئوطريقة أدا ،وقدره ،وكذلك بيان نوعه ،هؤ المراد أدا

 ن القانون المصري لم فإ ؛وكما ذكرنا تقبل،ـسمــي الــس فــيــال ولــحــود في الــوجــه مــأنــه، وكؤ راد أداــمــلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .465مرشد الحيران ــ المادة  (1)
 .339صحيح مسلم ــ حديث رقم  (2)
بن قيم الجوزية الدين  ــ ولد سنة ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن الزرعي الدمشقي الملقب با (3)

 ــ ويكيبيديا. اهجري 751سنة  ة، وتوفييبن تيماهجري ــ وتتلمذ على  591
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القانون  حاله حالكتفى بالقواعد العامة، اوإنما  على مواد خاصة بمحل عقد المقاولة،ينص 

رغم رغبة الفقهاء المصريين بالتخلص من هذه التبعية  هستمد أحكامه منا الذي، الفرنسيالمدني 

جد التشدد الوارد في الفقه الإسلامي في فإننا لا ن ،لذا( 1)وعلى رأسهم الفقيه عبد الرزاق السنهوري،

من القانون المدني المصري  133الشروط الواجب توافرها للتعاقد في المستقبل، فقد نصت المادة 

 :أنهعلى 

وإلا كان العقد  ،وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره ؛معينا بذاتهلتزام الاإذا لم يكن محل  -1))

 .((باطلا

معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا  أن يكون المحل يويكف-2))

ستخلاص ذلك من العرف أو من امن حيث جودته، ولا يمكن  ءلم يتفق المتعاقدان على درجة الشي

 (2).((لتزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسطا ؛رف آخرطأي 

 ،الفقرة الثانيةفي و  ،معينا بنوعه ومقدارهقد أو جبت المادة أن يكون المحل  ،ففي الفقرة الأولى

 ضمن ما يستطاع به تعيين المقدار، وكذلك لم يشترطـتــد يــعقــان الــقدار إذا كــمــن الــيـيــعــدم تــأجاز ع

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

، نرى فنجعله فقها مصريا خالصا علينا أولا أن "نمصر" الفقه، :6-5ص "نظرية العقد"السنهوري عبد الرزاق  (1)
حتلال هنا . والاالأجنبييحتله  زال، هو أيضا،. ففقهنا حتى اليوم لا يطابع قوميتنا، ونحس أثر عقليتنا فيه

. لا يزال الفقه المصري يتلمس في من أي احتلال آخر حتلال ليس بأخف وطأة، ولا بأقل عنتااوهو  ،فرنسي
الفقه الفرنسي الهادي المرشد، لا يكاد يتزحزح عن أفقه أو ينحرف عن مسراه، فهو ظله اللاصق، وتابعه 

بمقومات  مصري، يشب فيه على قدم مصرية، وينمو نستقل بفقهنا، وأن تفرغه في جوٍّ فاذا قدر لنا أن  ،الأمين
قسطا مما  يومية إلى الدائرة العالمية، ونؤدالخطوة الأخيرة، فنخرج من الدائرة الق بقي علينا أن نخطو ؛ذاتية

ى تسميته بالقانون صطلح الفقهاء علا، أو ما ينسانية ضريبة في سبيل تقدم الفقه العالمتفرضه علينا الإ
نهاء إلا أننا نجد الفقهاء المصريين يتطلعون لإ ؛ورغم أن القانون المصري مستمد من القانون الفرنسي المقارن.

 هذه التبعية وبناء الحديث.
 .133القانون المدني المصري ــ المادة  (2)
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لم يتوفر إذا و  رف آخر،طأي ستخلاص ذلك من العرف أو اإمكانية وجود بيان جودة المحل، و 

تينية المدرسة اللانجد مدى التباين بين الفقه الإسلامي و  ،يسلم ذلك من صنف متوسط، وهنا ذلك

من القانون  133ما ورد في المادة ل ، فوفقافي المستقبل ءشيفي ركن المحل، والذي يكون على 

وتركها  ،بذكرهاالواجب بيانها في المحل لم يلزم القانون  الشروطنجد العديد من  ؛المدني المصري 

شدد بهذا المنحى لمنع وجود يالذي  ،عكس الفقه الإسلاميعلى  للعرف أو أي ظروف أخرى،

كتفى المشرع المصري بتحديد نوع المحل فقط، وترك موضوع اف والذي يؤدي إلى النزاع، ،الغرر

ولم  ،لمحلالمقدار ليتم تعيينه بالطريقة التي يتضمنها العقد إن وجدت، ولم يلزم تحديد جودة ا

المحل  ه ومدة إنجازه، وهذا من منظور الفقه الإسلامي يعد جهالة فاحشة فيئأدا ةقيتطرق إلى طري

لأن القاعدة العامة هي بطلان أي عقد محله  ؛(1)في إجازتها ستثناءاالتي تعد و  ،توجب بطلان العقد

 .وجود في الحالغير م

 هتكمن أهمية هذي كل نظام قانوني، و ختلاف البيئة التشريعية فا يتضح لنا مفهوم ،وهنا

من البيئات  ةلتي تكون بيئتها التشريعية مستقاختلافات عند تطبيق العقود النموذجية العالمية، واالا

ستخدامها دون المختلفة بالتي بنيت فيها هذه العقود، ومن ثم تم نشرها في العالم، وتقوم الدول ا

م مع المنظومة ءلتتوا ؛ختلاف وتصحيحهاوإيجاد مكامن الا مقارنة هذه العقود مع القوانين المحلية،

 ،تسليط الضوء على جزء من هذه العقودمن خلال هذا البحث  هدفناف التشريعية السائدة في كل بلد،

 .مقارنتها بالتشريعات الناظمةو  ،ودراستها

 المقاولةعقد الثاني: الأجر في  الفرع
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 .390المادة  -مجلة الأحكام العدلية و  464مادة  -نظر مرشد الحيران ا (1)



43 

 

بهذا العمل المعهود له، و  أداء ول مقابلاالعمل بإعطائه للمق صاحبيلزم الأجر هو المال الذي 

وذلك  ،لتزامالامحل  لتزام رب العمل، وتنطبق عليه الشروط الواجب توافرها فيا محل يكون الأجر

فلا إضافة ولا جديد يقال،  ؛المشروعية أما ،(1)مشروعاو  ،للتعيين قابلاأو  ،أن يكون موجودا ومعينا

 .تعيينهود الأجر و ويبقى وج

فيجب أن يكون هناك أجر للعمل المراد القيام به، وإلا كان  ؛أما وجود الأجر في عقد المقاولةو 

أنه  ولكن عدم ذكر الأجر في العقد أو تحديده لا يعني ،(2)ولةاالعقد من عقود التبرع وليس عقد مق

لم يتم ذكره في العقد، فقد  حتى لوفإن المقاول يستحق الأجر  ،لذا ،(3)غير موجود أو أنه عقد تبرع

ستحق ا ؛على العمل ا"إذا لم يعين العقد أجر  :من القانون المدني الأردني بأنه 796نصت المادة 

ة الأحكام لوجاء أيضا في مج ،(4)أجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل"

فعمل العمل  ،ولم يبين مقدار ما يكرمه بهعمل هذا العمل أكرمك، ا  قال أحد للآخر: "لو :العدلية

 ، حيث(6)ستناد إلى المذهب الحنفي، وهذه المواد جاءت بالا(5)ستحق أجر المثلا ؛المأمور به
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 .59( ص7)ج العقود الواردة على العمل" :الوسيط"، عبد الرازاق، السنهوري  (1)
 .59( ص7)ج "مرجع سابق"، عبد الرازاق، السنهوري  (2)
عقد  : يعتبر6/5/2002يخ هيئة خماسية تار  2002/  1085قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم  (3)

ه بدلا لذلك، ئداأوضة، يتعهد فيه المقاول القيام بعمل لحساب صاحب العمل مقابل االمقاولة من عقود المع
ن لأ؛ فلا يعتبر العمل تبرعا ؛ذا لم يحدد مقدار البدلإتفق على ذلك، فانه ليس من عقود التبرع إلا إذا أو 

ضافيةالتي عمال الإام بالبدل إذا كان من الثابت أن المدعي لم يقم بالألتز االأصل في العلاقة العقدية به قيام 
المطلوب  دى العملأنه أن الثابت ذ لم يرد ما يفصح عن نيته بالتبرع للجهة المدعى عليها، لأإقام بها متبرعا، 

ون المدعي ن يكأن ما ينبني على ذلك في حال عدم تحديد البدل إمنه، وبما يدخل في نطاق مهنته وصنعته، ف
البدل في حالة عدم  داءأ( من القانون المدني، التي حددت كيفية 796المادة ) ىجر المثل طبقا لمؤدمستحقا لأ

 تفاق عليه.الا
 .796القانون المدني الأردني المادة  (4)
 (.564مجلة الأحكام العدلية المادة ) (5)
 (.797ــ  792) نظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني للموادا (6)
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ن عدم إحيث للعقد،  ركنا ،الذي هو محل للعقد عند صاحب العمل ،وجود الأجرلم يجعل  هنإ

تيني، فلم لاتحديده لا يبطل العقد كما هو الحال في التراضي والعمل، وجاء على هذا النسق الفقه ال

من  659ره، فقد نصت المادة يقد كيتركه للقضاء لعقد، و في اتحديد الأجر ركنا  يجعل أيضا

وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة  ؛أنه "إذا لم يحدد الأجر سلفا :انون المدني المصري علىالق

، ويختلف ركن الأجر في عقد المقاولة عما هو في عقد البيع، فالثمن لا بد (1)العمل ونفقات المقاول

لقانون ، ولا شأن لعلى أقل تقدير أو جعل هذا المقدار قابلا للتعيين ،في عقد البيع من تعيينه

وكذلك الأجرة في الإيجار،  ،بتعيين مقدار الثمن، وذلك بخلاف ما هو الحال عليه في عقد المقاولة

 .(2)فالقانون عند سكوت المتعاقدين يتكفل بتعيين مقدارها

تفاق على مقدار الأجر بين المتعاقدين، بأن التفرقة والتمييز بين عدم الا ،هنا، يجب ،ولكن

 ما وبين .نعدام أحد أركانهاتكون المقاولة باطلة لا ؛ذٍ ئعليه، عند تفاقالا دون يقوما بعرض الأجر 

ويتكفل  ،تكون المقاولة صحيحة ،بل سكتا عنه، وهنا ،ن لم يعرضا الأجر أصلااإذا كان المتعاقد

 .(3)القانون بتحديد الأجر
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. 658/ القانون المدني الليبي المادة  625يقابل هذا النص في القوانين العريبة ــ القانون المدني السوري المادة  (1)
 ونفقات وجب الرجوع في تحديدها إلى قيمة العمل؛ بييأو حددت على وجه تقر  ،دد الأجرة سلفاإذا لم تح -1

 المقاول.
 عتبار أن هناك اتفاقا ضمنيا على وجوب الأجر، إذ تبين الظروف أن الشيء أو العملا ويجب  - 2       

فق مع أحكام التقنين تت يإلا لقاء أجر يقابله. )وأحكام التقنين العراق ىالموصى به ما كان ليؤد
 .المصري(

 ؛: إذا لم يعقد اتفاق على تعيين الأجر أو بدل العمل632وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني المادة 
وجب تطبيقهما. )وأحكام التقنين اللبناني قريبة  ؛فيعين بحسب العرف. وإذا كانت هناك تعرفة أو رسم

 من أحكام التقنين المصري(.
 .157( ص7)ج : العقود الواردة على العمل"الوسيط"الرازاق،  عبد، السنهوري  (2)
 .158+60( ص7)ج ""مرجع سابق""عبد الرازاق، ، السنهوري  (3)
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أن  بالتفصيل في الفصل القادم، فلو نتناولهس نالأن؛ ولا بد من التوقف الوجيز عند هذا الفرق 

المقاول أجره المستحق  ضعر  بحيث الأمر التغييري الذي يلزم صاحب العمل المقاول القيام به،

أحد  نعدامة باطلا لايكون عقد المقاولف ؛على هذا العمل الإضافي، ولم يوافق عليه صاحب العمل

 .أركانه

تحديده، وعملية تحديد الأجر في المتعاقدان على  تفقي ذلك أن يفالأصل ف ؛تعيين الأجر اأم

في عقد  تنفيذها من البنود المراد عقد المقاولة تكون إما عن طريق تحديد سعر للوحدة لكل بند

ذلك تحديد سعر المتر المربع لبناء الطوب، والمتر المكعب للحفر، والمتر الطولي  ومثال المقاولة،

لمجموع أسعار الوحدة للبنود المنفذة، وذلك  تكون قيمة الأجر الإجماليةوهكذا، و  ،لفواصل التمدد

 Re-mesureما يطلق عليه المقايسة )  وهذا ،ن يتم حصر كمياتها المنفذة فعليابعد أ

contractولة كاملة، دون التطرق لأسعار البنود المكونة لهذا ا(، أو أن يتم تحديد سعر إجمالي للمق

الواردة في  ،لا يكون هنالك حساب للكميات المنفذة، فعلى المقاول تنفيذ الأعمال كافة ،العقد، وبهذا

 lump-sumمقطوع، وهذا ما يطلق عليه الأجر الإجمالي )ات في العقود الإنشائية بمبلغ المخطط

contractتفاق عليه، وفي حال تنفيذ أي عمل ايكون هناك تعيين للأجر و  ؛(، وفي كلا الحالتين

 نفيعيّ  ؛تحديد هذا الأجر نقد سكت المتعاقدان عفي وجود المحل، و و دون وجود سعر للوحدة له، 

 .(1)بناءً على أجر المثل
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 .796القانون المدني الأردني المادة  (1)
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( مع fidic 99في عقد التشييد ) وامر التغييريةالأ  فقمدى توا: الثانيالفصل 

  القانون المدني الأردني والتشريعات المقارنة

ونشأته  (،FIDIC 99)عقد التشييد في  لأوامر التغييريةل احبعد أن قدمنا في الفصل الأول شر 

بإمكاننا  هفإن ؛د المقاولةبنظرية العقد وعق مرورا ،الأوامر التغييرية وأنواعها ماهيةوكذلك  ،ومفهومه

سواء القواعد  ،الآن الحديث عن الطبيعة القانونية للأوامر التغييرية من حيث توافر أركان العقد فيها

للتشريعات المختلفة،  مع تطبيق هذه القواعد وفقا القواعد الخاصة المتعلقة بعقد المقاولة، مأ ،العامة

الإيجاب والقبول في  توافر ، المبحث الأول للحديث عنم هذا الفصل إلى مبحثيننقسفإننا س ،ولهذا

 عن فسيكون للحديث ؛، أما المبحث الثانيمادينظور المذهبين الشخصي والمن م الأوامر التغييرية

  .في الأوامر التغييرية المحل

 في الأوامر التغييرية الرضاالمبحث الأول: توافر 

، كافة للعقد عند المدارس الفقهية ركن الرضافإن  ؛في الفصل الماضي سابقاً  هحيضتو تم كما و 

عن أحد العاقدين لإنشاء التصرف، وكذلك  فلا يمكن أن يتم العقد إلا بوجود الإيجاب الصادر

قسم  ولبيان توافر هذا الركن في الأوامر التغييريةوبه يتم العقد،  ،عن العاقد الآخر القبول الصادر

 مطلبين. الباحث هذا المطلب إلى

 

الأول: الإيجاب والقبول في الأوامر التغييرية من منظور المذهيبن  المطلب

 الماديو الشخصي 

 تتبناه التشريعات الذي على المذهب العقد تم تعريفه بناء أننا في الفصل السابق بيّ لقد 

 فإن العقد ؛عية(و )النزعة الموض الماديالذي يتبنى المذهب  ،المختلفة، فمن منظور الفقه الإسلامي
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وإنما من  ،لتزامات شخصية في جانب المتعاقدينا ينشئمن حيث أنه  الإيجاب بالقبول لا رتباطا

ل آخر، على العكس المحل من حال إلى حا يغيرنه يثبت أثره في المعقود عليه، بمعنى أنه إحيث 

أنه منشئ د على التي تتبنى المذهب الشخصي، والتي تنظر إلى العق تينيةمن المدرسة اللا

هو رابطة لتزام الان الجوهر الأساسي في وألتزامات الشخصية بغض النظر عن المحل، لاا

الفقه  :ختلاف في تعريف العقد في كل منوهذا ما يوضحه الا ،شخصية بين الدائن والمدين

 .والتي تم بيانها في الفصل السابق ،والقانون الإنجليزي  ،تينيةوالمدرسة اللا ،الإسلامي

أن نجد  ؛التي ستحدث خلال مدة تنفيذ أعمال العقد الأساسي الأوامر التغييرية فيالنظر ند وع

للأوامر  قد وفر غطاء قانونيا (1)في الفصل الثالث عشر منه المادة الأولى( FIDIC 99)عقد التشييد 

ى عمل إضافي أو تعديل عل الأمر التغييري  نإحيث  حداثها في العقد،تساالتغييرية التي سيتم 

كما نعلم أو تعديل على المحل الأصلي، و  ،ستحداث محل جديد للعقدايترتب عليه  عمال القائمة،الأ

إضافة محل  تتم ن الإيجاب والقبول في العقد يتم على محل معين أو قابل للتعيين، فلوفإ ،جميعا

أن يكون القبول فيجب  فإنه يحتاج إلى قبول جديد، ؛جديد أو تعديل المحل المعين أو القابل للتعيين

 يتضمن رفضا دّ عي ؛أو يعدل فيه يقيدهالإيجاب أو  فيقترن القبول بما يزيد اإن و  ،للإيجاب مطابقا

 أدرج في شروطه مادة يقبل فيها المقاول (FIDIC 99)أن عقد التشييد  نرى  ،ولهذا ،(2)اجديد اإيجاب

 ،ذه دون توانٍ أن ينف لمقاولعلى او  ا،تغييري اصاحب العمل ومن يفوضه )المهندس( أمر  صدري أن

قد قبل أي أمر  هأن في العقد يعنيالمقاول هذا الشرط  قبولفتفاق على أجر المحدد، ودون الا

 عتبار أن المقاول توجهت إرادته إلى قبولا وينفذه دون توانٍ، على  ،يصدر له من صاحب العمل

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

أن يبادر بإحداث تغيير في  ت قبل صدور شهادة تسلم الأشغالق: "بإمكان المهندس في أي و (13/1)  (1)
 ."الأشغال

 (.99ون مدني أردني مادة )نظر قانا (2)
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يكون  ،لتزام، وبهذاجود أي تحديد لمحل هذا الادون و  ،لتزام مرتبط بالعقد الأساسياتنفيذ أي 

القبول المفترض على إيجاب صاحب العمل الذي من الممكن  وفرقد  (FIDIC 99) التشييدعقد 

 أن يتحقق أولا.

الشخصي، وهو أن العقد رابطة بالمذهب   (FIDIC 99)يتضح لنا مدى تأثر عقد  ،وهنا

لمدين تسمح ا على يكون بمقتضى هذه الرابطة الشخصية سلطةو شخصية بين الدائن والمدين، 

كأنها صورة  ،م رابطة خضوع المدين للدائنهعمل فيه فائدة له، فهي بنظر بللدائن بإخضاعه للقيام 

رابطة شخصية وثيقة تصل لتزام الاالذي يجعل هذا  ،مصغرة من الرق، وهذا طابع القانون الروماني

أنه  ،بهذا المذهب  (FIDIC 99)دلالة الأخرى على مدى تأثر عقد اللملكية، و ل اإلى أن تكون حق

 امرهفلصاحب العمل الحق بإصدار أو  ،التغيير الحاصل في محل العقد )أمر( على اسمقد أطلق 

القائم لتزام الاأو تعديل  جديد لتزامالاطلب من المقاول القيام بي لا أنا العمل، تنفيذ هذل ولاللمق

 .عليه تفاقوالا

الرابطة  تفقد نشأ ؛شروط هذا العقد المقاول قبول مجردب هنفإ ؛نظر هذا المذهب والمؤيدين لهبف

هذه الشروط دون النظر إلى المعقود ب أصبح ملتزماو  ،في نظرهملتزام الا جوهرالشخصية التي هي 

أن منشأ والذي يرى  الذي يتبناه الفقه الإسلامي، يالمادب عليه )المحل(، وذلك بعكس المذه

توافق إرادتين يظهر أثره في المعقود عليه بتحويله من حال إلى  بل ليس توافق الإرادتين، لتزامالا

 حيثب ،حال، وإن عدم وجود المعقود عليه وقت التعاقد، وعدم بيان كيفية تحويله من حال إلى حال

توافق الإرادتين في  ؛ يمنع إظهار أثرالمقاولغير معلوم لدى  محلا منيتضن الأمر التغييري إ

  .ماديللمذهب ال وفقا على المقاول ازامتلا تنشئفإنها لا  ،المعقود عليه، وبالتالي
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 ،المذهب الحنفي من الفقه الإسلامي (1)في تعريفه تبنىقد  القانون المدني الأردني نإوحيث 

ن تعريف العقد في الفقه إحيث و  ،(3)وكتاب مرشد الحيران (2)م العدليةلما جاء في مجلة الأحكا وفقا

أن القبول الصادر من المقاول على شروط عقد فإننا نجد  ؛ماديالإسلامي ينتمي إلى المذهب ال

الأعمال القائمة لا  أو تعديل ،تنفيذ الأعمال الإضافيةشرط قيامه بوالمتضمنة  ،(FIDIC 99)التشييد 

ن المعقود عليه غير متوفر وقت إحيث  المعقود عليه،في يظهر أثره  لم تزام؛ لأنهليعد منشأ للا

حيث لا يكتفى بالإيجاب والقبول الوارد على العقد الأساسي في  ،لا يوجد أثر للقبول ،لذا ،التعاقد

بل يلزم صدور إيجاب وقبول جديدين على  ،المترتب على تنفيذ الأوامر التغييريةلتزام الاإنشاء 

 لمحل الجديد.ا

 دة فيها، ففي عقئمما تم بيانه مدى تأثر صياغة العقود بالبيئة التشريعية الناش ويتضح جليا

لتشريعات في ا غطاء قانونياالتغييرية  الأوامرقواعده المتعلقة ب لدى أننجد  (FIDIC 99)التشييد 

صاحب العمل( أن فمن الممكن للدائن ) ،لمذهب الشخصيى الإلعقد ا التي تنتمي في تعريفها

ى بالقبول ودون تحديد الأجر، ويكتف ،بتنفيذ أي أمر تغييري دون توانٍ  (يشترط على المدين )المقاول

على ذلك؛ لأن الرابطة  عند الموافقة على العقد وشرطه الذي ينص ول الصادراالأولي للمق

لتزام الاالمدين أصبح  لهذا المذهب، وهي المنشأة له، فبمجرد قبول وفقا لتزاماللا جوهر الشخصية

أما التشريعات التي  .هذه الرابطة الشخصية لا يظهر في المعقود عليه أثر كان لوحتى محققا، 

 FIDIC)أن القواعد الواردة في عقد التشييد نجد فإننا  ؛لماديينتمي فيها تعريف العقد إلى المذهب ا

 ق ـــوهي تواف ،ةـحتى بوجود الرابطة الشخصي ،لتزامللا ةغير منشأ ؛والخاصة بالأوامر التغييرية ،(99

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .مدني أردنيالقانون ال -( 87المادة ) نظرا (1)
 .عدليةمجلة الأحكام ال -( 103نظر المادة )ا (2)
 .مرشد الحيران -( 168نظر المادة )ا (3)
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ن تعريف إوحيث  لتزام،الا ئهذا التوافق في المعقود عليه لا ينش أثر إثبات الإرادتين، ولكن عدم

فر و أن هذا التعريف لا يفإننا نجد  ؛ماديالمذهب ال ينتمي إلىالعقد في القانون المدني الأردني 

الصادر  ،الغطاء القانوني للأوامر التغييرية، ولا يتوافر فيها ركن الرضا الممثل بالإيجاب والقبول

الجديد على  يجب أن يتوفر ركن الإيجاب والقبولف عن المتعاقدين للعقد الأساسي لتنفيذ المشروع،

لأن إدراج  ؛لب توافق الإرادتين على تنفيذ الأمر التغييري ستحداثه، وهذا يتطاالأمر التغييري عند 

لا يحقق ركن  ؛زم المقاول بالقبول بتنفيذ محل جديد أو تعديل محل العقد الأساسييلشرط في العقد 

 .لتزامالاالرضا الواجب توافره لصحة هذا 

 الثاني: الوعد بالتعاقد في الأوامر التغييرية المطلب

لا يتوفر فيها  (FIDIC 99)أن الأوامر التغييرية في عقد التشييد سابق بينا في المطلب اللقد 

للمذهب  وفقا ،ركن الرضا المتمثل بالإيجاب الصادر عن كلا المتعاقدين صاحب العمل والمقاول

 في هذه الأوامر امتحققركن الرضا  جعل الذي ،، على العكس من المذهب الشخصيالمادي

القوانين  ه وفقفإن ،طة الشخصية دون الأثر في المعقود عليه، لذاعتماده على الراباالتغييرية ب

ن هذا الركن متحقق في الأوامر إ :يع القولطنست ؛هذا المذهب تبنتالتي  ،والبيئات التشريعية

والذي من ضمنه الأوامر  (FIDIC 99) التشييدن قبول المقاول بشروط عقد إحيث  التغييرية،

هي المدرسة  ،ذكرنا سابقا كما ،، وهذه البيئات التشريعيةالرضام ركن يفي بالغرض لإتما ؛التغييرية

كانت في هذه البيئات التشريعية،  (FIDIC 99)ن نشأة عقد إحيث  والقانون الإنجليزي، ،تينيةاللا

البيئات  العقد فيستمد شروطه والغطاء القانوني له من هذه التشريعات، ولكن تطبيق هذا افإنه  ،لذا

لأسباب للا يوفر ركن الرضا في الأوامر التغييرية  ،الماديالمذهب  تبنتوالتي  ،خرى التشريعية الأ

أن الفقه الإسلامي وما تبناه من تشريعات قانونية نجد  ،هذالالسابق، و  المبحثالتي ذكرناها في 

ن إحيث  ؛يريةركن الرضا في الأوامر التغي لا يتحقق فيه ؛ومنها القانون المدني الأردني ،حديثة
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هذا الركن  يقلا يكفي لتحق ؛بما فيها الأوامر التغييرية (FIDIC 99)شروط عقد  قبول المقاول

 .المحلبسبب عدم وجود أثر للمعقود عليه وهو 

يل القانوني لهذا النوع من أنواع التعاقد وهو الأوامر التغييرية صفقد تابعنا بحثنا عن التأ ،ولهذا

ن هذه الأوامر يتحقق فيها إحيث  ،ماديلتشريعات المنتمية للمذهب المن حيث ركن الرضا في ا

بالرجوع إلى ف ،دون وجود المعقود عليه وقت التعاقد، لذا ،الصادر من صاحب العمل الإيجاب

 أن الوعد بالتعاقد ينطبق من حيث المبدأ على هذه الحالة، ناوجد ؛الحالات الخاصة في الإيجاب

فقد  ،أن الوعد بالتعاقد وسط بين الإيجاب والتعاقد النهائي، لذال الماضي ذكرنا سابقا في الفص وقد

دى تطابق هذا المبدأ مع الأوامر موبيان  ،توقفنا عند هذه الحالة الخاصة من الإيجاب لدراستها

 بالتعاقد أم لا؟ اوعد الأوامر التغييرية دّ وهل من الممكن ع ،التغييرية

ء أن الفقهاقد وجدنا الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي، و  في الفصل الماضي مدى وجوب بينّا

من عدمه، فكان رأي جمهور الفقهاء من أحناف  عاقدالوعد بالت بختلفوا من حيث وجو ا نيالإسلامي

مجلة الأحكام العدلية وكتاب  والذي تبنته أيضا ،(1)اأنه ليس واجببعض المالكية وشافعية وحنابلة و 

وجود الوفاء بالوعد، وهذا ما سار عليه  رأواأن القسم الآخر من الفقهاء ، إلا (2)مرشد الحيران

نطبقت أركان الوعد اذا نه إفإ ،لذا ،(3)المشرع الأردني، حيث أخذ بالوجوب المطلق للوعد بالتعاقد

نشوء  ،وبالتالي ،فإن هذا يعني تحقق ركن الرضا في هذه الأوامر ؛بالتعاقد على الأوامر التغييرية

 ا،ـــا فيهــــن الرضــرك ققـها؛ فهذا يعني عدم تحتجاه المقاول للقيام بها، أما في حال عدم تحقق املتز الا

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

"، مجلة جامعة الملك تطبيقاته المعاصرةحكم الوعد في الفقه الإسلامي و أحمد محمد خليل " الإسلامبولي، (1)
  49ص 2عدد عبد العزيز،  

 .92نون المدني الأردني ــ المادة المذكرات الإيضاحية للقا (2)
   وعد المجرد ينعقد بها العقد ستقبال التي تكون بصيغة ال"صيغة الا 92 ي الأردني ــ المادةالقانون المدن (3)

 .ملزما إذا انصرف إليه قصد العاقدين" وعدا         
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 .ن المقاول غير ملزم للقيام بهاوأ

تفاق بين المتعاقدين يجب أن يتوافر فيه أركان وقت أن الانجد  إلى هذه الأركان، عوبالرجو 

تفاق على إبرام ند الاأنه ع ، إذ نص علىصراحة في القانون المدني الأردني، وجاء ذلك كافة الوعد

فإن هذا العقد لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية  للعقد المراد  ؛عقد معين في المستقبل

دة ما كانت الأوامر التغييرية لا يتم إصدارها إلا خلال مل، و (1)والمدة التي يجب إبرامه فيها ،إبرامه

، فإن هذا يحقق شرط تحديد المدة التي يجب إبرام الوعد بالتعاقد فيها، ويبقى لدينا (2)تنفيذ المشروع

ني لتحقق نقف عند هذا الشرط الذي أوجبه المشرع الأرد ،تعيين جميع المسائل الجوهرية، وهنا

ا المدرجة في عقد كان ينطبق على الأوامر التغييرية بصفته ما إذا لنرى  ؛إلزامية الوعد بالتعاقد

الأمر  أند فإننا نج ؛(FIDIC 99)بالرجوع إلى عقد التشييد و أم لا،  (FIDIC 99)التشييد 

على أعمال العقد الأساسي، أو أعمال  تطرأالتغييري يشتمل على تغييرات متعددة من الممكن أن 

أو تعيين  ،ينها بالذات، وإن هذه التغييرات والأعمال الإضافية لم يتم تعي(3)إضافية يتطلب تنفيذها

صاحب العمل المسائل الجوهرية فيها، ويرجع ذلك إلى أن هذه التغييرات لا يكون لدى المهندس أو 

 ب ــيدرج صاح ،العقد الأساسي، وإنما هي أعمال غير معلومة إلى فتيضكذلك لأ كان بها، فلو علم

ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 :105القانون المدني الأردني المادة  (1)

معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا  تفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقدالا – 1    
 عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.      

 الذي تفاقفهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الا ،ستيفاء شكل معيناوإذا اشترط القانون لتمام العقد  - 2    
 يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد."

ن يبادر أ ت قبل صدور شهادة تسلم الأشغالق( "بإمكان المهندس في أي و 99) ( عقد التشييد13/1)المادة  (2)
 ."بإحداث تغيير في الأشغال

 .(FIDIC 99)( من عقد التشييد 13/1نظر المادة )ا (3)
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المقاول بتنفيذها في حال رغبته بذلك، وبهذا تكون الأعمال غير  به يلزم شرطاالعقد  في العمل

أن الشرط الثاني الواجب توافره لإتمام أركان مما يعني  لمسائل الجوهرية فيها غير معينة،وا ،محددة

الأمر التغييري الوارد في  دّ عفلا يمكن  وتحققه في الأوامر التغييرية غير موجود، ،الوعد بالتعاقد

مل بحجة بالتعاقد، ويلزم المقاول بتنفيذ الأعمال التي يطلبها صاحب الع اوعد (FIDIC 99)عقد 

طلبه يبما فيها الشرط المتعلق بإلزامه بتنفيذ أي أمر تغييري  ،ط العقدو أن المقاول قد قبل بشر 

من  تنفيذها المراد لأن الأعمال ؛ط الوعد بالتعاقدو ن هذا الشرط لا يحقق شر إحيث  صاحب العمل،

 .غير معين فيها المسائل الجوهريةالمقاول 

التعاقد  صحةن هذا القبول لا يحقق ركن الرضا في فإ ؛بقوكما ذكرنا أيضا في المطلب السا 

في  ماديالمذهب ال ىفي ظل وجود بيئة تشريعية تنتمي إل ،فإننا ،في الأوامر التغييرية، وبهذا

 للقيام بتنفيذها وفقا ولامة للمقز مل دّ الأوامر التغييرية لا تع نجد أنه مفهوم العقد وشروطه،تعريفها 

أي  من المقاول، وخالية من إنما تتطلب قبولا جديدا صادرالعقد الأساسي، و للقبول الذي تم على ا

أو تنفيذ أعمال  ،زام جديد متعلق بتغيير أعمال العقد الأساسيتلان عيوب الرضا لإنشاء عيب م

أنه ينشأ ، و كاملا ابالتعاقد وليس تعاقد اوعد التغييري  مرالأ دّ عن إضافية، وهذا الحال هو ذاته لو

غياب تعيين المسائل  ظل لا تتحقق في شروط الوعد بالتعاقد أيضا نتجاه المقاول، إلا أ زاماتلا

 .الإضافي لتغيير أو العملالجوهرية ل

 : المحل في الأوامر التغييريةالمبحث الثاني

تبين  ؛لتشريعات المختلفةل وفقافي الأوامر التغييرية  الرضابعد أن قمنا ببيان مدى توافر ركن 

سنتابع دراستنا  الفصلفإننا في هذا  ،وعدم تحققه في تشريعات أخرى، لذا ،تحققه في تشريعات

حيث و لنرى مدى تحققه في هذه الأوامر،  ؛المحلهو ركن و  ،للركن الثاني من أركان صحة العقد
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المحل في  لأحكام الركن كانت وفقا افإن دراستنا لهذ ،ذالولة، اي الأوامر التغييرية أمام عقد مقننا فإ

، مطلبينإلى  المبحثفقد قمنا بتقسيم هذا  ،هذالوالذي بيناه في الفصل السابق، و  ،عقد المقاولة

 .الأجر في الأوامر التغييرية :الثاني والمطلبالعمل في الأوامر التغييرية،  :الأول المطلب

 الأول: العمل في الأوامر التغييرية المطلب

من ركن الرضا والسبب لا  أن كلابينا المقاولة وأركانه، و تحدثنا في الفصل السابق عن عقد 

المبحث في  د بيّنّاقتم بيانه في القواعد العامة للعقد، و  سوى ماللتحدث عنه  فيهما اإضافي شيء

فإن محل عقد  ؛القانوني للأوامر التغييرية من حيث ركن الرضا، أما ركن المحليف يكتالالأول 

العمل الذي تعهد بتأديته بموجب عقد  هي لتزامات المقاولالمقاولة، فمحل مزدوج في عقد ا ةالمقاول

فإن محل  ،، وبالتالي(1)الأجر الذي يدفعه مقابل العمل هيلتزامات صاحب العمل او  ،المقاولة

 ،الثاني المطلبفسيتم الحديث عنه في  ؛جروالأجر، أما الأ العملبمحل مزدوج  ر التغييري مالأ

 .المطلبفي هذا ه أما العمل، فنتحدث عنو 

العمل  تدقد حد أنهافإننا نجد  ،(FIDIC 99)من عقد التشييد  13/1رجوع إلى المادة وبال

 :(2)الذي سيشتمله الأمر التغييري، فهذا العمل يكون 

  .بنود الأشغال المشمولة في العقدتغيرات في الكميات لأي بند من " -أ

  .ن بنود الأشغالالأخرى، لأي بند مية أو الخصائص وعتغيرات في الن -ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  36ص 7( ــ ج1" المجلد )سيط ــ العقود الواردة على العملالسنهوري "الو  (1)

 .(FIDIC 99)ــ عقد التشييد  13/1نظر المادة ا (2)
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  .جزء من الأشغاللأي  تغيرات في المناسيب أو الأماكن أو الأبعاد -ت

  .من الأشغال إلغاء أيّ   -ث

أو خدمات تلزم الأشغال الدائمة، أو عمل  أو مواد تنفيذ أي عمل إضافي، أو تقديم تجهيزات  -ج

  .ستكشافيةاارات أو أعمال بختاو  مجسات

  "هاأو توقيت تغيرات في تسلسل تنفيذ الأشغال  -ح

فإما أن يكون هذا الأمر التغييري  ،يريةفي نوع العمل في الأوامر التغي اختلافا ونجد أن هناك

 .أو التسلسل في الأعمال ،أو المناسيب والأبعاد ،النوعيةأو  ،تعديل في الكميات-1 :ينصب على

وقبل أن نتوقف عند كل نوع من  إلغاء أي من الأعمال،-3أو  ا.إضافي عملا-2 :وإما أن يكون 

من المهم بيان طبيعة  هفإن ؛(FIDIC 99) في عقد التشييد تأنواع الأوامر التغييرية التي ورد

بالقواعد العامة  فإن القانون المدني الأردني لم يكتف   ؛وكما تحدثنا سابقا العمل في الأمر التغييري،

 ،قواعد العامةلوالذي تركها ل ،ها على محل عقد المقاولة، بعكس القانون المدني المصري تطبيقليتم 

صفه وبيان نوعه وقدره يجب أن يتم و "أن عقد المقاولة ني الأرد حيث جاء في القانون المدني

أن هذه المادة هي قاعدة نجد  ،، وهنا(1)"وكذلك تحديد ما يقابله من بدل ،ه ومدة إنجازهئوطريقة أدا

يد بهذه عدم التقوفي حال مخالفة العقد لها أو  ،هابمتطلباتلتزام الاآمرة، يجب على عقد المقاولة 

عقد  يعدّ  ثحيبالتقييد مصدره الفقه الإسلامي، هذا ، و (2)البطلان مآلهقد الع فإن ؛المتطلبات

من أنواع العقود التي يتم التعاقد على  في الفقه الإسلامي ستصناعيكافئه عقد الا الذيالمقاولة 

 على إجازة  قيود مشددة تعضو د ـــقـــف ،عن الأصل، ولهذا ستثناءاتم إجازتها و  ،محلها في المستقبل

ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .782المادة  - ردنيالأمدني القانون ال (1)
 يتفقوا ) ~ ( أنولا يجوز للأفراد  ،رامهااحتتباعها و امرة: هي تلك القواعد التي تجبر الأفراد على القواعد الآ - (2)
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كبيرة سلبية  آثار من لما له ؛سبيل تجنب الغرر وكل ذلك في ،(1)في الفقه الإسلاميستثناء هذا الا

 .ستقرار التعاملاعلى 

هذا التشدد لضمان تجنب حدوث  لىحافظ علتزم به المشرع الأردني، فقد ا امّ م وهذا أيضا

 مـــالذي ل ،ري ـــي المصـخالف بذلك التشريعات الأخرى، مثل القانون المدنو  ،الغرر في عقود المقاولة

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

لأن هذا  ؛به دلا يعت تفاقا باطلاا دمها يعاحكخالفة أتفاق بين الأفراد على ماكل و  ،ما يخالف حكمها على) ~ ( 
 مثل فإنه لا يصح أن يترك ،ولذلك ،عبإقامة النظام في المجتم تعلقتنظيم مسائل ت يتولىمن القواعد القانونية  النوع

 .نظيم لإرادة الفردهذا الت

ــ لأنها لا تصل بالمصلحة  ؛على مخالفتها تفاقالا : هي تلك القواعد التي يجوز للأفرادالقواعد المكملة ــ
 تدبير مصالحهم هم حريةلالمشرع أن يترك آثر  ،بالمصلحة الخاصة للأفراد، لذلك تتعلقبل  ،للجماعة مةالعا
 .قاعدة المكملة التي وضعها المشرعه التقضي على نحو مخالف لما ولو

 يل على أحدهما أو و : توصل الفقه إلى معيارين يمكن التعمكملةوال مرةالقواعد الآ نمعايير التفرقة بي
 :أم مكملة آمرةعليهما مقابل التوصل إلى طبيعة القاعدة 

 فقد  ،وألفاظه دة القانونية من خلال عبارات النصفي التعرف على نوع القاع يعتمد: لفظيالمعيار ال
 دّ يصاغ نص القاعدة بألفاظ وعبارات يفهم منها بوضوح ما إذا كانت القاعدة آمرة أو مكملة، ويع

 يريةقدبذل أي مجهود أو سلطة تيتم  لا لأنه يحدد طبيعة القاعدة تحديدا ؛مداجا المعيار اللفظي معيارا
 يجب، لا :مثل ،ارات المستخدمة في نص القاعدةبقاعدة الآمرة من العال على ، حيث يتم التعرففيه

 .،...... إلخهرضاب لوو  ، كل ما يخالف، باطللا يجوز، يلزم، يقع باطلا
  هذه  فيعلى صفتها الآمرة أو المكملة، فيلزم  تبين: إن صياغة القاعدة القانونية قد لا المعيار المعنوي

وهذا هو المعيار المعنوي،  ،عن طريقه التوصل إلى نوع القاعدة الحالة البحث عن معيار آخر يمكن
حد بعيد على  ىيساعد إل مرن،فهو تقديري  ،كالمعيار اللفظي أو المادي هذا المعيار ليس حاسماو 

 .اتهاتحديد القاعدة ذ
 يستدله نفإ ؛ن المادة بدأت بعبارة "يجب"إحيث  ،782في نص المادة  للفظياوفي ظل توفر المعيار 

 .ا تعني بطلان العقدهومخالفت ،على أن هذه القاعدة آمرة من خلالها
ى به التعامل، ويشترط في ر ستصناع في كل ما ج"يجوز الا :من كتاب مرشد الحيران 465مادة ال :نظرا (1)

 ه.الصحة بيان جنس المصنوع وقدره وحق
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في الفصل  مفادهاا نّ يّ للمحل في عقد المقاولة وتركه للقواعد العامة، والتي ب اصريحا يدرج نص

 .السابق

لقانون المدني الأردني، والتي تنص صراحة افي  782بالرغم من وجود نص المادة نجد أنه و 

المقاولات، إلا أن تلك العقود الدولية ومنها عقد التشييد  على متطلبات آمرة يجب توافرها في عقود

(FIDIC 99)مة التشريعات القانونية المختلفةءعتبار عند وضع قواعدها ملالا تأخذ بعين الا ؛ 

الأخذ بما و  ،العقود بتشريعاتها الناظمةهذه فإن من واجب تلك التشريعات مقارنة  ،، لذلككافة

 .إقصاء المتعارض منهاو  ،م معهاءيتلا

ية: أمور تغيير  ثلاثةفإنها تنطوي على  ؛وبالرجوع إلى أنواع العمل في الأوامر التغييرية

 :الآتيإلى كل نوع على النحو  ضر عسنو  .إضافةو  إلغاء،و  التغييرات،

  : التغيراتأولا

من ف مختلفة، اأنواع (FIDIC 99)من عقد التشيييد  13/1لتغيرات التي ورت في المادة لإن 

أو  ،أو المناسيب والأبعاد ،أو النوعية والخصائص ،على الكميات تردالممكن أن تكون تغيرات 

 :في الوقت لالتسلس

 من عقد التشييد 13/1: ذكرت الفقرة أ من المادة (1)ي الكميات لأي من الأشغالــ التغير ف

(FIDIC 99) الأشغالي بند من بنود ميات لأــتغيرات في الك -أ" :ييري يشتمل علىــأن الأمر التغ  

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 :99الواردة في عقد التشييد الفيديك  عاريفللت وفقا  (1)
 سب"حسبما هو منا "تعني الأشغال الدائمة والأشغال المؤقتة، أو أي منها WORKS : "1/1/5/8الأشغال " -
باستثناء المؤقتة من كل نوع ) شغال"تعني جميع الأ TEMPORARY WORKS "1/1/5/7الأشغال المؤقتة " -

 وإصلاح أية عيوب فيها" ،نجازهاإمة و شغال الدائتضي وجودها في موقع تنفيذ الأمعدات المقاول( التي يق
 نفيذها بموجب العقد""تعني الأشغال التي سيتم ت PERMANENET WORKS "1/1/5/4" الأشغال الدائمة -
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في نه إمشمولة في العقد )إلا أن مثل هذه التغيرات لا تشكل أمرا تغييريا بالضرورة("، حيث ال

-Re) المقايسةوعندما يكون نوع العقد المستخدم في التعاقد هو  ،المشاريع الإنشائية

Measure)(1)هذا  حتوي يروع، و فإن العقد يشتمل على جدول الكميات التي سيتم تنفيذها في المش ؛

كل عمل من  مقدار كمية ، كما يبيّنبالإضافة إلى كميته على أجر كل عمل سوف ينفذالجدول 

متر طولي، و متر مكعب، و متر مربع، )ل: مث ،فقا للوحدة التي تقاس بهاالأعمال المراد تنفيذها و 

بتنفيذ هذه بدأ يُ  عندما ،، ولكنلكل وحدة قياسويكون هناك سعر  ،(.....إلخوحدة،و طن، و 

وليست  طفيفةطرأ زيادة أو نقصان على هذه الكميات، فإذا كانت هذه الزيادة تقد  ؛الأعمال

 امطابق وإن لم يكن ،لا يبطل الأمر التغييري  فإن المقدار الواجب تعيينه في عقد المقاول جسيمة،

للجهالة  عيينا نافياتعيين المحل يكون تلأن  ؛تفاق عليه في العقد الأساسيبصورة كاملة لما تم الا

 .فلا يبطل معها العقد ؛الطفيفة، أما الجهالة (2)والتي يبطل معها العقد إن وجدت ،الفاحشة

فنحن هنا أمام جهالة  ؛ليست طفيفةفي حال كانت هذه الزيادة أو النقصان كبيرة و  ،ولكن

للقواعد العامة  فقاذلك و و  ،لأمر التغييري ايبطل معها  لافا فاحشاختاقدر المحل  ختلافافاحشة، و 

 .(3)وكذلك عقد المقاولة في القانون المدني الأردني ،للعقد

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .(45الصفحة ) :نظرا (1)
 :161القانون المدني الأردني المادة  (2)

نا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالإشارة إليه يمعيشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل   -1" 
مقداره إن كان  ع ذكرصاف المميزة له مو أو ببيان الأ ،وقت العقد اجودأو إلى مكانه الخاص إن كان مو 

 أو نحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة. ،من المقدرات

 .بوجه آخر فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه ؛للمتعاقدين اوإذا كان المحل معلوم -2    

 "المتقدم كان العقد باطلا.فإذا لم يعين المحل على النحو   

 .(782( والمادة )161ي المادة ــ )القانون المدني الأردن (3)
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زيادة فاحشة أو زيادة  لمعرفة كونها ،تباعه في هذه الزيادةاعند السؤال عن المعيار الواجب و 

ففي حال  لهذه الزيادة، ةقد وضع معايير حسابي (FIDIC 99)عقد التشييد  فإننا نجد ؛طفيفة

 ،أمرا تغييريا حينها هذا العمل يعدّ ف ؛ختلاف الكمية بالزيادة أو النقصاناعلى نطبقت هذه المعايير ا

هذه تعدّ ف ؛، وإن لم تنطبق هذه المعايير(1)من عقد التشييد 13/1وينطبق عليه ما ورد في المادة 

ختلاف ا من الممكن أن يشكلف ،إذن .لا تشكل جهالة فاحشة في المحل طفيفةالزيادة أو النقصان 

للمعايير التي نص  حشا وفقانقصانها فافي حال كانت زيادتها أو  أمرا تغييرياالكميات في الأعمال 

لا تكون كذلك في حال عدم مطابقتها لهذه من الممكن أ، و (FIDIC 99)عليها عقد التشييد 

فإن ركن المحل غير محقق في العلاقة العقدية الواردة على تنفيذ هذا  ؛المعايير، وفي الحالة الأولى

للقانون المدني الأردني  ووفقا، لجديدوفقا لمقدار المحل ا ،العمل، وتحتاج إلى إيجاب وقبول جديدين

كانت أالزيادة في المقدار أو النقصان سواء  القانون المدني المصري؛ فإنأما  الإسلامي.والفقه 

فإن المحل صحيح، لأن المقدار يكتفى منه بأن يتضمن العقد ما يستطاع به  طفيفة؛ أمفاحشة 

 فهي أداة لتحديد مقدار العمل، فلو  ل عمل؛ل الكميات يحتوي على وحدة كن جدو حيث إ، و (2)تعيينه

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

نه يلزم تحديد سعر وحدة مناسب جديد لبند إف ،ومع ذلك"فقرة أ  3 /12ــ المادة  (FIDIC 99)شييد عقد الت (1)
 ما من الأشغال:

من الكمية المدونة في جدول الكميات ( %۱۰ختلفت الكمية المكالة لهذا البند بما يزيد على )اذا إ -1
  .أي جدول آخر أو

ز او محدد في العقد لهذا البند، يتجكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة ال -2
 .قيمة العقد المقبولة"   من( 0,01)%

 .%(1لى )ثر مباشر على تغيير كلفة الوحدة لهذا البند بما يزيد عأختلاف الكمية هذا كان لا -3
  ."في العقد على أنه بند "بسعر ثابت ليهإ شارةهذا البند لم تتم الإ نأو أ -4

 .133المادة  –القانون المدني المصري  (2)
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  .نقصت، فإن محل العقد يبقى صحيحا زادت الكمية أو

 :اكن والأبعاد لأي جزء من الأشغالــ تغيير في المناسيب والأم

 ،هنا ،ووصف المحل في وصف المحل، تغيرانجد في هذا النوع من الأوامر التغييرية  ،وهنا

ل، ففي حال التغيير في هذا الأبعاد لهذه الأعماو/أو أو الأماكن  (1)لأعمالايتمثل في مناسيب 

رتفاعاتها أو نقصانها، أو تغير مكان هذه اناسيب الأعمال الإنشائية بزيادة م بتغييرالوصف، وذلك 

فإن وصف المحل الجديد لا ينطبق عليه القبول الوارد على الوصف  ؛الأعمال أو أبعادها الهندسية

في العلاقة  ن المحل غير محقق أيضافإن رك ،في العقد الأساسي وقت التعاقد، وبذلك المذكور

لوصف المحل  جديدين وفقاالتعاقدية الواردة على تنفيذ هذا العمل، ونحتاج إلى إيجاب وقبول 

الأردني والفقه الإسلامي. أما القانون المدني المصري؛ فإننا نجد للقانون المدني  ، وذلك وفقاالجديد

فإن  ؛ختلاف هنا في وصف المحلالا نوحيث إ ل تكون في النوع والمقدار،أن شروط تعيين المح

 .، ويبقى صحيحامحل العقد فيهذا لا يؤثر 

 :خصائص الأخرى لأي عمل من الأشغالــ تغير في النوعية أو ال

 إن هذا النوع من أنواع الأوامر التغييرية هو تغيير في نوع المحل وخصائصه، ففي العقود

 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ة الهندسية، : ويطلق عليها الميزانيالمناسيب الهندسية 73الفصل الخامس ص "تقنية مدنية"يوسف  -الصيام  (1)
وهي عملية مساحية لقياس الأبعاد الرأسية للنقاط على الأرض، ويتم إيجاد البعد الرأسي بين النقاط إما بالمقارنة 

 .طلق عليه اسم )مستوى المقارنة(أو بالنسبة لمستوى ثابت ي ،بالنسبة لبعضها
 محددة وفقا رتفاعاتالهذه الأعمال  حيث يكون  ناسيب الهندسية هي التي يتم تحديدها خلال تعيين الأعمال،موال

 كذلك أيضاو  ،فإن وصف العمل يختلف معها ؛ختلافهاافي حال لها، و  يتم تنفيذ البناء وفقا لهذه المناسيب،
 .قدار العملم
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 كأن يتم  ،للأعمال المراد تنفيذها( 1)نيةفعظمها تحتوي على مواصفات مفي  أنهانجد الإنشائية 

ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

تحتوي المواصفات على جميع الشروط " صفات وأنواعهاواويكيبيديا ــ عقود التشييد ــ مستندات عقد التشييد ــ الم (1)
والمواصفات الواجب توافرها في المواد المستخدمة في صناعة التشييد، كما تحتوي على أسس الصناعة 

للحكم على صلاحية العمل. فالمقصود من المواصفات في  أساسا د، والمقادير القياسية التي تُعوأساليب القياس
ات والتوصيات التي يتم كتابتها وتوثيقها للرجوع إليها عند أعمال التنفيذ عقود التشييد: هي مجموعة الاشتراط

 .والتسلم

شتراطات عامة في صورة المواصفات العامة، أو اويُعبر عنها ك ،المواصفات أحد مستندات العقد الرئيسية دتُع 
 أن مواصفات المشروع من إلى . ونظرافي صورة مواصفات خاصة بالمشروع شتراطات خاصةاك

، وقدرة امستمر  اطلاعاو  ك يتطلب إلماما واسعافإن ذل ؛المعماري والإنشائي(( المهندس المصمم ولياتؤ مس
أن  وهذا يُحتم على من يقوم بكتابة المواصفات، بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم على كتابة المواصفات

 ها،وخصائص على صفات المواد مطلعا . وأن يكون على دراية بكل ما هو جديد في عالم الإنشاء والتشييد يكون 
بأنواع المُعدات وإنتاجيتها،  وكذلك أسعارها. كما يجب أيضا أن يكون مُلما ،وما بها من مميزات وعيوب

وخصائصها وتكلفة التشغيل، والصيانة، ومميزات وعيوب استخدام هذه المعدات في ظروف وطبيعة المشروعات 
 .المختلفة

 : أنواع المواصفات

 ستخدامها في ذلك. وعادةاوهي المواصفات التي تحدد أسلوب التنفيذ، والتقنيات الواجب " :ت تقنيةمواصفا -
يتم تصور كامل لتنفيذ البنود المختلفة حسب المواصفات التي يضعها المهندس المصمم، وفي إطار  ما
 "..وهكذا.ء.أعمال الكهرباو أعمال العزل، و الخرسانات، و  شتراطات العامة، مثل:أعمال الحفر،الا

ه، بمعنى أن يكون والمقصود بذلك المواصفات الواجب أن يكون عليها البند بعد إنجاز " :مواصفات الأداء -
ختيار اول امن المواصفات قد يُترك للمقويؤدي الغرض منه بكفاءة. في هذا النوع  في صورة مرضية،

ي أعمال وتحمل أ ،راطات والمواصفاتشتعلى أن يضمن تحقيق جميع الا ،أسلوب التنفيذ والتقنية المناسبة
 ما يراه مناسبا ستخداماول في اذة، وهذا يعطي مرونة للمقختبار الأعمال المنفاو  ،خالف ذلك عند التسلمت

 ".من تقنيات وأسلوب تنفيذ من واقع خبرته في العمل بهذا المجال

د المُستخدمة، سواء الصفات هي المواصفات التي تحدد أنواع وصفات الموا" :مواصفات المواد والعمالة -
 .ول والتخزين والتركيباالطبيعية أو الميكانيكية للمادة، بالإضافة إلى اشتراطات النقل والتد

داء، وبخاصة ، ومستوى الأةشتراطات، من ناحية مستوى الخبرة المطلوبفتوضع لها بعض الا ؛أما العمالة -
ل اللحام، وبعض أعمال التركيبات الميكانيكية، ومن مثل: أعما ،داءدقة عالية في الأمال التي تحتاج الأع

ختبارات اللازمة للتأكد من توافر المهارات المطلوبة لدى المرشحين حق المالك أو من يمثله إجراء الا
 ".وليتهؤ وتحت مس ستبداله بمعرفة المقاولايتم لم تثبت جدارته  منو للقيام بهذه الأعمال، 
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 ومن ثم يتم تغيير هذا  ،في العقد الأساسي (1)نيةفمواصفاته ال تركيبالباب المطلوب تحديد نوع 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ

ـــ  "المقصود بهذه المواصفات تحديد نوع معين من المواد أو العمالة والمعدات، وذكر  :المواصفات المحددة)~( ـ
ستبداله ببديل مناسب. ويمكن في هذه الحالة ذكر اسم اشتراطات والمواصفات. مع عدم السماح بذلك في الا

ما تُستخدم هذه المواصفات في  فر إلا في هذا النوع، وكثيراتتواالمادة أو المواصفات الخاصة بها، والتي لا 
حتى لا يكون أحد  ؛فضل استخدامه في أعمال الحكومة والقطاع العاميأعمال القطاع الخاص، بينما لا 

يجاد المنافسة اللازمة بين إوسائل المحاباة أو العمل على تسويق أنواع معينة من المواد أو المعدات دون 
 ".الموردين

دون التقيد بنوع معين،  جب توافرها في المواد المُستخدمة"هي المواصفات التي ي :المواصفات المقترحة -
ستخدامه اول حرية التعامل مع أي من الموردين، بشرط توافر هذه المواصفات فيما يتم اللمق بحيث يعطي

اد لتحقيق جودة خاصة، من المواد. وفي بعض الحالات قد يضطر المهندس إلى تحديد نوع معين من المو 
المقاول فرصة لتغيير ما تم تحديده من مواد في إطار الصفات المذكورة، وذلك لرفع درجة  ءمع إعطا

وبالتالي تقليل الأسعار. وفي حالة وجود أي خلافات بين المالك والمقاول يتم اللجوء  ،المنافسة بين الموردين
 ".إلى الاستشاري لإبداء الرأي

ولة عن تنفيذ بعض ؤ ل الهيئات المتخصصة والمسقب"وهي المواصفات التي توضع من  :اسيةالمواصفات القي -
، حيث تقوم بوضع المواصفات القياسية لتنفيذ بنود تشييد هيئة الطرق والكباري المشروعات الخاصة، مثل

 " .بل النقابات المهنيةعمال الطرق والكباري، وقد توضع هذه المواصفات من قأ 
كبس من خشب  ،بواب منجور كبس داخليةأ"تقديم وتركيب  :بيمثال على مواصفات مطلوبة لتركيب باب خش (1)

 دييز سو او مكبوس من الجهتين على بر  ،( ملم5مع معاكس زان سماكة ) ،سم 4.5سويد سماكة صافية 
سم حسب المقاسات والتفاصيل الواردة على  3.5)* 3.5بيض )أضمن حشوات خشب  ،سم (*104.5)

ولكامل عرض الجدار مضافا  ،ملم 2يبوكسي لا يقل عن اريا بالإالمخططات، والحلق من الصاج المدهون حر 
ويتم تثبيت الحلق بواسطة كانات حديدية لا يقل طولها  ،ن وجدإغراض القصارة وبلاط السراميك ليه ما يلزم لأإ

وستوبات  ،( سم1.5سماكة )و  ،( سم7والسعر يشمل كذلك الكشفات من خشب الزان وبعرض ) ،( سم12عن )
والأيدي من  ،أولمن صنف  شارةأو إيضا تقديم وتركيب زرافيل سلندر أع ستيل ذهبي، ويشمل وتشوك ماك

 Hard( ملم 0.9بواب ببلاستيك صلب سماكة )ويشمل كذلك تلبيس درفات الأ نوعية ذات جودة عالية،
PVC)) ثلاثة هرة من خشب الزان اوالدهان سلر ولكر للبرواز والحلق والكشفات والحروف الظ ،على وجهين

 ،والحف والتفقد والدهان من نوعية جيدة ومقبولة لدى المهندس ،بالإضافة لوجه التأسيس والمعجنة ،وجوه
سم لحماية المنطقة  30وارتفاع  ،( ملم1.5يضا تقديم وتركيب صفائح من الألومنيوم سماكة )أويشمل السعر 

اب للأبواب الموضحة على المخططات إن ومع تقديم تركيب فتحة لوفر في أسفل الب ،السفلية للباب )كيكر(
مع التثبيت مع تقديم فتحة زجاج مقوی مثبت عدرفة الباب  ،قيسة والأبعاد الواردة على المخططاتوبالأ ،وجدت

نهاء العمل وكل ما يلزم لإ ،قيسة والأبعاد الواردة على المخططاتوبالأ ،الموضحة على المخططات إن وجدت
 والمخططات وبموافقة المهندس." كمل وجه حسب المواصفاتأعلى 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ل الجديد الذي لا ينطبق عليه النوع الوارد على المحل حأن الم، نجد النوع بمواصفة أخرى، فهنا

فإن ركن المحل غير محقق في العلاقة التعاقدية  ،الأساسي وقت التعاقد، وبذلك المذكور في العقد

 وفقا، و لنوع المحل الجديد جديدين وفقاول الواردة على تنفيذ هذا العمل، وتحتاج إلى إيجاب وقب

 نوالفقه الإسلامي، ونجد هذا أيضا في القانون المدني المصري، حيث إ للقانون المدني الأردني

ختلاف فيه يعني عدم توافر هذا الشرط وبطلان ، الاشرط لصحة المحل، وبالتالي تعيين النوع

 المحل.

 :هاتأو توقيــ تغير في تسلسل تنفيذ الأشغال  

في أي من متطلبات تعيين  دلا يع هتوقيترد على تسلسل تنفيذ العمل أو اأن التغيير الو نجد 

صف المحل ونوعه وقدره ن و إحيث  من القانون المدني الأردني، 782المحل الواردة في المادة 

توقيت  برمجةة دفي تغير تسلسل تنفيذ الأعمال أو إعا أثركلها لم تت ،ه ومدة إنجازهئوطريقة أدا

 يبقى المحل معينا وفقاو  ،المحل فيفإن الأمر التغييري في هذا النوع لا يؤثر  ،، وبالتالياتنفيذه

في  محققا ويبقى، نفسه الوارد في العقد الأساسي لللعقد الأساسي، ويكون بذلك المحل هو المح

 . يحتاج إلى إيجاب وقبول جديدين العلاقة العقدية على تنفيذ هذا العمل، ولا

 ؛مدة الإنجاز فيولكن السؤال الذي يدور هنا، في حال كان تغير تسلسل العمل أو توقيته يؤثر 

فإننا  ؛من القانون المدني الأردني 782بالرجوع إلى المادة و متطلبات المحل؟  فيفهل يؤثر ذلك 

قق فإن ركن المحل يصبح غير مح ؛من متطلبات محل العقد، ففي حال تغيرها مدة الإنجاز أننجد 

فإنه إذا  ،في العلاقة التعاقدية الواردة على تنفيذ هذا العمل، ويحتاج إلى إيجاب وقبول جديدين، لذا

 ديلاـــفإن ذلك يعني تع ؛(1)دة الإنجازــم فيه يؤثر ــوقيتــسل العمل أو تــلــســحاصل في تــكان التغير ال

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

  )~( أي قسم منها: تعني المدة المحددة لإنجاز الأشغال أو ( مدة الإنجاز1/1/3/3) (FIDIC 99)عقد التشييد  (1)
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للقانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، أما  ، وفقانيجديد وقبولا ايتطلب إيجابو  ،لى المحلع

 ختلافه، لا أثر لافإن مدة الإنجاز ليست من شروط المحل، وبالتالي ؛في القانون المدني المصري 

 .في محل العقد

 ؛أم لا ير مدة الإنجازأما لتحديد ما إذا كان التغير في تسلسل العمل أو توضيحه يؤدي إلى تغي

تنفيذ المشروع، وذلك عن طريق عمل تحليل لالمعتمد ( 1)فإن ذلك يتطلب دراسة فنية لبرنامج العمل

أم لا، فإذا  (2)قد أدى إلى تغير مدة الإنجاز التوقيتتسلسل أو الزمني يبين ما إذا كان التغير في 

 ؛مدة الإنجاز فيتسلسل أو توقيت العمل لم يؤثر غير في ــأن التي ــنــليل الزمــحــمن خلال التأو جد 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

    محسوبة من تاريخ المباشرة، كما يتم تحديدها في ملحق عرض ( 2/8)حسب واقع الحال( بموجب المادة ) ()~
 .(4/8المناقصة، مع أي تمديد لمدة الإنجاز يتم بموجب المادة )     

، وهو المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المكونة (FIDIC 99)إن هذا تعريف مدة الإنجاز في عقد التشييد 
 .بالصورة المطلوبة هئوإنهاشروع للم

( 28ن يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال )أين على المقاول يتع" :(8/3برنامج العمل )المادة  (1)
يضا أن يقدم برنامجا معدلا في أعليه  ينكما يتع ،(1/8شعار المباشرة بموجب المادة )إيوما من تاريخ تسلمه 

ابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات المقاول، على أن أي وقت يتبين فيه أن البرنامج الس
 :مل كل من هذه البرامج على ما يلييشت

قع لكل مرحلة من مراحل الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الأشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتو  -أ
نشاء، لى الموقع، والإإتجهيزات، والتوريد عداد وثائق المقاول والشراء، وتصنيع الإ و  ،إن وجدت(التصميم )

 .ختباروالتركيب والا
 .ين لكل مرحلة من مراحل العمليين الفرعيين المسمدوار المقاولأبيان  -ب
 .المحددة في العقد ختباراتبيان تسلسل ومواعيد المعاينات والا -ج
 ول:امساندة يتن تقرير -د

 .رحلة رئيسية من مراحل التنفيذمعتمادها لكل وا  ،ساليب التنفيذ المنوي الوصف العام لأ -
وسجل معدات المقاول  ،مصنفين حسب المهارات ،فراد المقاولأعداد ان تقديرات المقاول المعقولة لإيب -

 ."مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسيةمصنفة حسب الأنواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل 

 ،أسلوب لتقدير الوقت يتم من خلال تحديد السبب: هو (Time Impact Analysis TIA: )التحليل الزمني( 2)
الموجود في برنامج و  ،(CRITICAL PATHوالتأثير الذي أدى إلى تغير على المسار الحرج للمشروع )

  )~(والهدف من تحليل تأثير الوقت تحديد المشكلة وتحديد علاقتها بالأنشطة أو التأخيرات السابقة من  .العمل
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 ،فهذا يعني تأثر محل العقد ؛أما في حال تأثرت مدة الإنجاز ،العقد فهذا يعني عدم تأثر محل

 ووجوب إتمام إيجاب وقبول جديدين للمحل الجديد.

 ثانيا: إلغاء أي من الأشغال

الإلغاء الذي يقوم به صاحب  لىع 13/1الوارد تعريفها في المادة اشتملت الأوامر التغييرية 

 عمال المتعاقد عليها في العقد الأساسي، وهذا يعني فسخالعمل، فله الحق بإلغاء أي عمل من الأ

أن نجد  ،العقد المبرم مع المقاول الخاص بهذا العمل من مجموع الأعمال المتعاقد عليها، وهنا

القانون المدني وفي  ،(1)ردنيلأجازه القانون المدني اأقد شرط فاسخ للعقد و  الأمر التغييري يعني

ن العقد ويوقف التنفيذ في أي وقت قبل مأعطى الحق لصاحب العمل بأن يتحلل  فقد ،المصري 

أن لصاحب العمل أن يتحلل  الواردة في القانون المصري  ، ويتبين من نص المادة(2)إتمام العمل

الفترة الزمنية بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه، وأن شروط إمكانية تحلل  بإرادته من عقد المقاولة خلال

 يكون الطرف الذي وأن ،صاحب العمل من العقد هي أن يكون العمل محل عقد المقاولة لم يتم

ـــ  ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

 Nbliteka Newspaper (Construction حدث على الجدول الزمني.إثبات التأخير الذي ي أجل~( )
Management – Engineering)  

للعلاقات الموجودة  ع طبقاو يتم تمثيل كل الأنشطة في المشار  :(CRITICAL PATH)المسار الحرج   -
بكل  م البداية والنهاية الخاصةهسأبينهما  دوائرالأنشطة  في حين تمثل الشبكي،المخطط بينها على 

حدث به تأخير أثناء التنفيذ فإنه يؤدي إلى تأخير المشروع كله  نشاط، والنشاط الحرج هو النشاط الذي لو
 ،يبدأ من بداية المشروعو  ،الأنشطة الحرجة يربط هو المسار الذيف ؛المسار الحرجه، أما نفس بالمقدار

على هذا  الشبكي لمخططة في اوهو أطول مسار من حيث المدة الزمني ،نتهاء المشروعاينتهي عند و 
 "ويكيبيدياــ طريق المسار الحرج"رة في تنفيذ أي مهمة على المساراو لا يوجد أي هامش زمني للمنو  ،المسار

 .177،179المادة  –ردني لأالمدني االقانون   (1)
قف التنفيذ في أي وقت يو : "لرب العمل أن يتحلل من العقد و 1الفقرة  663دة مصري ــ الماالمدني القانون ال  (2)

المقاول عن جميع ما  أنفقه من مصروفات وأنجزه من أعمال، وما كان يستطيع  ضقبل إتمامه، على أن يعو 
 ".أنه أتم العمل كسبه لو
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فردة، نتحلل من العقد بإرادته المال فيلمقاول حق ليس لف .صاحب العمل يتحلل من العقد

خطأ  مثل ،وليس لأي سبب آخر ،إلى مشيئته هو العمل راجعاأن يكون تحلل صاحب  ،وكذلك

لأن حق  ؛العمل عدم جواز التحلل من العقد لا يشترط المقاول على صاحبأ ؛، وأخيراالمقاول

الشرط في القانون المدني هذا  بقــطــينو  ،(1)لل ليس من النظام العامــحــتــاحب العمل في الــص

مقدر بالوحدة الالمقاولة بالأجر و  ،(lump - sumالمصري في كل من المقاولة بأجر إجمالي )

(re-measure)،  ،فرنسيليس هذا الحال في القانون المدني ال ،لكنو ففي الحالتين يجوز التحلل، 

بعض الفقهاء أنه لا يجوز التحلل إذا  كرولة بأجر إجمالي، وذاهذا الشرط إلا للمق يذكرالذي لا 

 رابطةوذلك بسبب أنها أقل  ،ل في هذا العقدلكان الأجر مقدرا بوحدة، والبعض الآخر أجاز التح

ل يترتب حق صاحب العمل بالتحلفإن  ،، وبالطبع(2)عند حساب التعويض أيسرو  ،لصاحب العمل

وكذلك ما  ،من أعمال هعن جميع النفقات والمصروفات وما أنجز  ولللمقا عليه التعويض المستحق

نت الظروف ي حال كاف حكمة السلطة بتخفيض التعويضلم، ولأتم الأعمال كان يستطيع كسبه لو

ل وهذه المادة تتوافق مع حق صاحب العمل بإلغاء أي من الأشغا ،(3)تجعل من التخفيض عادلا

 .(99يديك )فمن عقد التشييك ال 13/1ي المادة في المشروع الواردة ف

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

( ــ  7المجلد ) ،الواردة على العمل" ــ العقود ني الجديديط في شرح القانون المدالوس" ، عبد الرزاقالسنهوري  (1)
 . 247ــ ص 244ص

 ( ــ7المجلد ) ،يط في شرح القانون المدني الجديد" ــ العقود الواردة على العملالوس" ، عبد الرزاقالسنهوري  (2)
 .248ــ ص 247ص

وقت قف التنفيذ في أي يو : "لرب العمل أن يتحلل من العقد و (1ــ الفقرة ) 664صري ــ المادة القانون المدني الم (3)
المقاول عن جميع ما  أنفقه من مصروفات وأنجزه من أعمال، وما كان يستطيع  ضقبل إتمامه، على أن يعو 

 ".أنه أتم العمل كسبه لو
: "على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من کسب إذا كانت (2ــ الفقرة )  

قتصده من اها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد ين علتعيالظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، وي
 .وقته في أمر آخر" ستخداماکون قد كسبه بي وما ،جراء تحلل رب العمل من العقد
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، أو ، أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمة: تنفيذ أي عمل إضافيثالثا

 ستكشافية أخرى.اأعمال ارات أو تبخاعمل مجسات أو 

فة محل جديد إلى العقد غير موجود بالأصل في إن هذا النوع من الأوامر التغييرية هو إضا

من ف الفقرة )هـ(، 13/1نص المادة  العقد الأساسي، وهذا المحل يتمثل بأي من الأعمال الواردة في

ج. تقديم خدمات تلزم للأشغال  .ب. تقديم تجهيزات أو مواد ا.إضافي الممكن أن يكون أ. عملا

 .ستكشافية أخرى امال أعبارات أو تخاد. عمل مجسات أو  .الدائمة

هذه الأعمال لا وجود لها بالأساس في العقد الأساسي، ولم يتم تحديد أي وصف لها، أو نوع، و 

( 782فإننا أمام محل غير معين بأي من متطلبات المادة ) ،ة لإنجازها، وبالتاليدأو كمية، أو م

 أن متطلباتفإننا نجد أيضا  ؛ي القانون المدني المصر  إلى ، وبالرجوع(1)من القانون المدني الأردني

أمام محل  وهذا يعني أننا معين بذاته معينا بنوعه،اللتزام غير أن يكون محل الا (2)(133المادة )

ذ أي ينف أنبام المقاول وأمره ز إلفي العقد يتيح لصاحب العمل وإنما هو شرط ليس له أي أوصاف، 

لى لوازم إلا في حال عدم قدرته على الحصول ع ،ول أن يرفض تنفيذهاليس للمقو  ،عمل إضافي

نعدام افنحن أمام  ،أن هذا الشرط يخرج عن دائرة نظرية العقد بأركانها ومن الواضح، همطلوبة لتنفيذ

  القبول صحيح ومع أنغيره،  والذي من غير الممكن أن يقوم العقد من ،المحلصريح لركن 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة أدائه ومدة  ة"يجب في عقد المقاول :782ردني المادة الأمدني القانون ال (1)
 .إنجازه وتحديد ما يقابله من بدل"

 .133مصري المادة المدني القانون ال (2)
 .((وإلا كان العقد باطلا ،معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقدارهام لتز الاإذا لم يكن محل  -1))" 
    . وإذا لم يتفق العقد ما يستطاع به تعيين مقدارهبنوعه فقط إذا تضمن  أن يكون المحل معينا ييكفو -2))   

 ؛رستخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخالا يمكن من حيث جودته، و  ءالمتعاقدان على درجة الشي
 .((صنف متوسط من المدين بأن يسلم شيئا لتزما
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أو بعدم تعيين المحل  دمنصطإلا أننا  ؛المدارس الفقهية كما ذكرنا في المبحث السابق بعض يف

للتعيين وقت التعاقد،  أو قابلا اقابلية للتعيين، مع العلم بأن المحل يجب أن يكون معين وجود حتى

 .العقدنعقاد اوليس بعد 

وغير قابل  ،فإن الأوامر التغييرية المتعلقة بأعمال إضافية ركن المحل فيها غير معين ،إذن 

 تاج إلى إيجاب وقبول جديدين وفقانها تحإحيث  العقد لتنفيذ هذه الأعمال،نعقاد اللتعيين عند 

 .هومدة إنجاز  هومقدار  هونوع المحل الجديد لوصف

من عقد التشييد  13/1أنواع الأوامر التغييرية الواردة في المادة  ستعرضناانكون قد  ،بهذاو 

(FIDIC 99) بينا ما إذابالعمل، و  المتمثلركن الأول للمحل و ال، وذلك من خلال بيان تحقق كافة 

 عدم توافر هذا الركن يعني أن هذهذلك، وإن  أو غير ،أو قابلا للتعيين ،كان هذا الركن معينا

الذي ينتج عن الأمر التغييري  ،قبول جديدين على المحل الجديدو حاجة إلى إيجاب في الأعمال 

وهو  ،وكيله المهندس، يبقى لدينا أن نتحدث أيضا عن الركن الثانيأو صاحب العمل  منالصادر 

 الأوامر التغييرية. من نواعالأالأجر وبيان مدى تحقق هذا الركن في هذه 

 الأوامر التغييريةالأجر في  :الثاني المطلب

مقابل قيام  ولان الأجر هو المال الذي يلزم صاحب العمل بإعطائه للمقفإ ،كما تحدثنا سابقا

 فيلتزام صاحب العمل، والمحل الثاني امحل  يكون هذا المال حيثبه، يلإالمقاول بالعمل المعهود 

فإن محل  ،والذي هو محل مزدوج يجمع بين العمل والأجر، وكذلك ،ةد المقاولن محل عقيتكو 

 موجوداأن يكون الأجر وذلك ب لتزام،نطبق عليه الشروط ذاتها الواجب توافرها في محل الايالأجر 

وف س ،، وقد بينا هذه الشروط في الفصل الماضي، ولكنمشروعاو  ،أو قابلا للتعيين ،معيناو 

 .المطلبفصيل فيما يخص الأوامر التغييرية في هذا إليها بالت نتطرق 
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 : وجود الأجرأولا

من عقود التبرع وليس عقد  كان العقد ،، وإلاأن أجر العمل يجب أن يكون موجوداب تحدثنا سابقا

إلا أنه لا يشترط ذكره في العقد، ولا  ؛من أركان عقد المقاولة ركنالأجر  بالرغم من أنو  ولة،امق

فإن القانون يتولى تحديده، وهذا بخلاف  ؛ن له، وفي حال عدم تحديدهيد المتعاقدتحدي حتى يشترط

لما بيناه في  يجب توافرها وفقاو  ،امنه لا شأن للقانون بتحديدهإ، حيث التراضي والعمل يركن

 السابقة. المباحث

 هــــر يقابله، حتى أنـــان ليتم إلا لقاء أجـــما ك اولـــالذي نفذه المقأن يكون العمل بفإنه يكتفى  ،لذا

ل لحساب اعمأ ، وإن قيام المقاول بتنفيذ أي (1)على وجود الأجر تفاقا ضمنيااأن هناك  يفترض

فهذا  ؛فصاح عن نيته بأن تكون هذه الأعمال على سبيل التبرعالإيرد منه  بحيث ،صاحب العمل

لأن الأصل  ؛هذا العمل تبرعا دعلم يتم تحديده، ولا ي أن العمل الذي نفذه مقابل أجر حتى لويعني 

 .(2)لتزام ببدلقيام الا في العلاقة العقدية

دم تعيين أجر على عأنه في حال  ، وفيهما ورد في القانون المدني الأردنيبيستدل على ذلك و 
، ولا يختلف هذا الحال في (4)، وكذلك الأمر في مجلة الأحكام العدلية(3)ستحق أجر المثلاالعمل 

ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ  ـ
 .60-50ص 7( ــ ج1قود الواردة على العمل" المجلد )الع، عبد الرزاق "السنهوري  (1)
ر بيعت: "6/4/2002خماسية تاريخ  هيئةــ  1085/2002قرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم  :نظرا (2)

قرار إ داءألحساب صاحب العمل مقابل  ضة، يتعهد فيه المقاول القيام بعملاو عقد المقاولة من عقود المع
بدلا لذلك، وأنه ليس من عقود التبرع إلا إذا اتفق على ذلك، فإذا لم  085محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم 

 .تزام بالبدلللاالأن الأصل في العلاقة العقدية به قيام ؛ يحدد مقدار البدل فلا يعتبر العمل تبرعا
 ذ لم يرد ما يفصح عن نيتهإضافية التي قام بها متبرعا، عمال الإدعي لم يقم بالأإذا كان من الثابت أن الم

   دى العمل المطلوب منه، وبما يدخل في نطاق مهنته أنه أبالتبرع للجهة المدعى عليها، لأن الثابت  أجربدل 
 ىطبقا لمؤد المثلجر ن ما ينبني على ذلك في حال عدم تحديد البدل أن يكون المدعي مستحقا لأفإ وصنعته،

 "داء البدل في حالة عدم الاتفاق عليه.أ( من القانون المدني، التي حددت كيفية 796) المادة
ستحق المقاول أجر المثل مع قيمة ا"إذا لم يعيم في العقد أجر العمل  :(796ردني ــ المادة )الأمدني القانون ال (3)

 .بها العمل"لما قدمه من المواد التي تط
  .(564م العدلية ــ المادة )مجلة الأحكا (4)



70 

 

  ،(1)تينية، فقد جاءت قوانينها متوائمة مع مدرسة الفقه الإسلامي في هذا الخصوصالمدرسة اللا

قد  هو أن يكون المتعاقدان :الأمر التغييري، الأمر الأول في أمرينيجب أن يتم التمييز بين  ،ولكن

وتم  ،الأجر أصلا اعرضين لم يالمتعاقدأن  :تفاق عليه، والأمر الثانيلم يتم الاعرضا الأجر و 

أما  .بسبب فقدانه أحد أركانه وهو الأجر ؛هذا العقد باطلا يكون  ؛ولالأ السكوت عنه، ففي الأمر

 اهناك فرق أنجد ن ،، وهنا(2)، ويتكفل القانون بتحديد الأجرالعقد يكون صحيحا فإن ؛الأمر الثاني

يجاب الإتفاق عليه يعني أن محل العقد لم يرد عليه ن وجود الأجر وعدم الاكر، لمفي هذا الأ اكبير 

وعدم التطرق  ،فإن البطلان هو مصيره، أما السكوت عليه ،لصحة العقد، وبالتالي ينزملاوالقبول ال

 تعيينه وفقا لأحكام القانون. يبقىعلى وجوده، و  اضمني وقبولا اإيجاب دفهذا يع ؛وتنفيذ العمل ،هل

ها بالتفصيل اختلاف أنواعها التي بيناعلى  ،فيها موجودبخصوص الأوامر التغييرية، فإن الأجر و 

مة الأمر ن تقدير قيعلى أمن عقد التشييد الفيديك،  13/3ت المادة صحيث ن ،في المطلب السابق

 12/3 ، والمادة(3)تفاق على الأجرالتغييري يتم بموجب أحكام الفصل الثاني عشر، أو أن يتم الا

في  هذا الأجر ويمر ،من عقد التشييد الفيديك حددت آلية تقدير قيمة البدل في الأوامر التغييرية

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

من  881"فكانت المادة : 156ص 7( ــ ج1السنهوري، عبد الرزاق "العقود الواردة على العمل" المجلد ) :نظرا (1)
إذا تبين من الظروف أن العمل المدعي بصنعه ما كان ليتم إلا لقاء أجر : )هذا المشروع تنص على أنه

يا على أن يكون العمل بأجره. وقد حذف هذا النص في لجنة وجب افتراض أن هناك اتفاقا ضمن (؛يقابله
فإنه يمكن العمل به  (. ولما كان النص ليس إلا تطبيقا لهذه القواعد،1بالقواعد العامة ) كتفاءتم الاو  ،المراجعة

  .بالرغم من حذفه"
ما  -البدل في الأحوال الآتية  "يقدر اشتراط الأجر أو :ــ قانون الموجبات والعقود اللبناني 631ــ  وأيضا المادة  

إذا كان العمل داخلا  -عند إتمام عمل ليس من المعتاد إجراؤه بلا مقابل. ثانيا  -أولا  لم يقم دليل على العكس:
  .أو قام به تاجر في أثناء ممارسة تجارته" ا،إذا كان العمل تجاري -في مهنة من يقوم به. ثالثا 

 .60ص 7( ــ ج1، عبد الرزاق "العقود الواردة على العمل" المجلد )السنهوري  (2)
"...........يتم تقدير قيمة كل "تغيير"  بموجب أحكام "الفصل الثاني  13/3عقد التشييد الفيديك ــ المادة  (3)

 وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذا الفصل"و  ،ليماتهعشر"، إلا إذا أصدر المهندس تع
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وهذه المراحل تبدأ مراحل متعددة في حال عدم قبول التقدير وفقا لما نصت عليه آلية التقدير، 
ن ـــم رفــط ن أيــــرات مــتقديــذه الــه تــضــال رفــي حـــوف، (1)هــتار ــديــقــدس تــنــهــمــدار الــبإص

 (2)اتــــــــــــــــــالنزاعض ــــــــــــــــجلس فـــــــــــى مــــــــــــــــــها إلـــــــنــــــــــــــيـــــــــح يلجأ ؛نيالمتعاقد
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ

 

غراض عمال هذه المادة: لأأ( "حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس ب3/5عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (1)
ر مع كل من الفريقين في مسعى جدي للتوصل او نه يتعين على المهندس أن يتشإعداد التقديرات، فإ تفاق أو الا

ن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أنه يتعين على المهندس إف ؛تفاقاذا لم يتوصل إلى إما أاق. تفاإلى 
ثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين عن أي  ،عتبار كل الظروف ذات العلاقةأحكام العقد، آخذا في الا

أو تفاق لفريقين أن يلتزم بالاليها، مع التفصيلات المؤيدة. ويتعين على كل من اإتقديرات يتوصل أو تفاق ا
 .التقديرات الواردة في الإشعار، إلا إذا تمت )أو إلى أن تتم( إعادة النظر فيها بموجب أحكام "الفصل العشرين"

أحكام المادة بالخلافات عملا  من قبل مجلس فض ( "يتم فض الخلافات20/2قد التشييد الفيديك ــ المادة )ع (2)
ين على الفريقين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ، ويتع(20/4)

ثلاثة أعضاء كما هو محدد في ملحق عرض أو واحد  " من عضو"المجلس يتكون و  ،ملحق عرض المناقصة
ولم يتم  ،عضاء"الألم يكن قد تم تحديد عدد "وإذا  ،(عضاءالأشخاص ذوي تأهيل مناسب )أ المناقصة من

عضاء يقوم كل فريق أ " يتكون من ثلاثة ذا كان "المجلسإ . ثلاثة دالعدد يعفإن  ؛على ذلك الفريقين من تفاقالا
ور مع العضوين اخر عليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتشواحد للحصول على موافقة الفريق الآ بتسمية عضو

 الذي يتم تعيينه رئيسا للمجلس. الثالث، لى العضوتفاق عالمعينين للا
عضاء من بين سماء الأأختيار انه يتم إف ليها في العقد،إهنالك قائمة أعضاء مرشحين مشار  ذا كانتإنه أعلى   

تتم و  ،في المجلسا عضو غير راغب في قبول التعيين أو ستثناء أي شخص غير قادر اسماء الواردة فيها، بالأ
لى إبحيث يشار  ،عضاء الثلاثةمن الأ كل عضوأو  ،المجلس الوحيد اقية بين الفريقين وعضوتفصياغة الا

ية تعديلات أدخال إتفاقية فض الخلافات المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد، مع ابالشروط العامة المتعلقة "
 ن على مقدار المكافأة لعضوتفاق على شروط التعيييجب أن يتفق الفريقان عند الاو  ،يتفق عليها فيما بينهم

على مقدار المكافأة لأي من الخبراء الذين يستشيرهم  ،كل من الأعضاء الثلاثة، وأيضال أو ،المجلس المنفرد
بداء الرأي لى المجلس لإإمر أي أحالة إذا اتفقا على ذلك في أي وقت، إ ،للفريقين مجتمعين يجوزو  ،المجلس

تفق الفريقان اذا إو  ،خرلا بموافقة الفريق الآإر أم " في أيشير "المجلسيق أن يستحوله، لكنه لا يحق لأي فر 
يكونوا ليكون أو مناسب )التأهيل و  ،شخاص بدلاءأو أعلى هذا النحو في أي وقت، فيجوز لهما تعيين شخص 

في فإن التعيين يصبح نافذا  ؛ما لم يتفق الفريقان على غير ذلكعضاء المجلس. و أ كثر من أو أ ( لعضوبدلاء
داء مهامه بسبب العجز أو الوفاة، أو أصبح غير قادر على أ نهأأو  ،عن العمل ستنكاف أي عضواحالة 

 نهاء التعيين.أو إ ،ستقالةبسبب الا
تباع نفس االبديل ب نه يجب تعيين العضوإف ؛كن قد تم تعيين البديلذا حصلت أي من هذه الظروف ولم يإ  

 وذلك بموجب أحكام ه،عليالأصيل، من حيث تسميته والموافقة  العضو جراءات التي تم من خلالها تعيينالإ
 ".هذه المادة  
المقاول. وما لم يتم أو صاحب العمل  بانفرادوليس  تفاق الفريقين مجتمعين،اب نهاء تعيين أي عضوإيمكن   

 )~(تنتهي عندما فيه(  بما في ذلك كل عضون مدة تعيين "المجلس" )إف ؛الفريقين على خلاف ذلك من تفاقالا
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كلها وضعها العقد لتعيين الأجر، ل ـــــ، وهذه المراح(2)كيمــــبالتح انتهاءً ا (1)ةــومن ثم التسوية الودي

لآلية التي نص عليها بافإن الأجر في الأوامر التغييرية موجود، ولكنه غير معين، يتم تعيينه ، إذن

 ، إلا أننا يجب أن نوضح هنا حالتين: (FIDIC 99)عقد التشييد 

صدر  ،وكذلك تنفيذه،وأبدى صاحب العمل رغبته في  ،لأمر التغييري صدر ا الحالة الأولى:

 .المطلوب، وسكت الطرفان عن الأجر من المقاول لتنفيذ العمل القبول

وكذلك صدر  تنفيذه،وأبدى صاحب العمل رغبته في  ،صدر الأمر التغييري  الحالة الثانية:

 اق ــــتفالا دون  الأجر على صاحب العملالقبول من المقاول لتنفيذ العمل المطلوب، وعرض المقاول 

ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

ذا تم النص في الشروط الخاصة أو اتفاقية إإلا  ،ةنافذ( 14/12" المنوه عنها في المادة ) تصبح "المخالصة" ~()
 فض الخلافات على غير ذلك.

ين علاه، فإنه يتعأ ( 20/4للمادة ) إعمالا الرضاشعار بعدم إذا صدر إ( "20/5عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (1)
لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك، فإنه يجوز البدء  وما ،تسوية الخلاف بشكل ودي ولةاعلى الفريقين مح

لم  لو ، حتى الرضاشعار بعدم رسال الإإبإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ 
 ."اتسوية الخلاف بينهما ودي ولةاتتم مح

 ن أي خلاف حول قرار، فإاوية الخلاف ودين قد تمت تسلم يكإذا " :(20/6عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (2)
. وما لم يتفق ن وجد( بشأنه، مما لم يصبح نهائية وملزمة، تتم تسويته )بواسطة التحكيم الدولي(إالمجلس" )

 -نه:إالفريقان على غير ذلك، ف
 .(،(I.C.cتم تسوية الخلاف نهائيا بموجب قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ت -أ

 .تتم تسوية الخلاف من هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يعينون بموجب قواعد التحكيم المذكورة -ب
 (.1/4دة في المادة )تصال المحدجراءات التحكيم بلغة الاإ تتم -ت

تقييم  أوراء أو آتعليمات أو تقديرات أو ية شهادة أتتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف ومراجعة وتنقيح  
 يءلا ش أنه صدر عن المهندس، وأي قرار صادر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف، علما

يم أدلة في أي أمر أو تقد ،هيئة التحكيم للإدلاء بشهادته هلية عن المهندس من المثول أماميمكن أن ينزع الأ
 .متعلق بالخلاف

الحجج التي سبق أو جراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات كما ينبغي عدم تقييد أي من الفريقين في الإ   
قرار  أي  د، كما يعالرضاشعار عدم إسباب المذكورة في الأأو " قبل اتخاذ قراره، طرحها أمام "المجلس

 .مقبولة في التحكيم ةلمجلس بينل
أو  لتزامات أي من الفريقين أو المهندسا لا تتأثر، ويجب أشغالنجاز الأإبعد أو جوز المباشرة بالتحكيم قبل وت   

 .شغال"ثناء تنفيذ الأأجراءات التحكيم إذا تمت المباشرة بإ" "المجلس
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 ليه.ع

ن قد سكتا يالطرف نإحيث  أن العقد صحيح، حتى ولم يتم تعيين الأجر،ى نجد ففي الحالة الأول

 لما نصت عليه أحكام عقد التشييد  فإن التعيين يتم وفقا ،إذا عن تعيينه، ولم يتم التطرق إليه،

تفاق الا عدمو  صاحب العمل قاول بعرض الأجر علىفإن قيام الم ؛أما في الحالة الثانية .الفيديك

 FIDIC)وإن قيام عقد التشييد  أركانه وهو الأجر، دفقد أح ،هنا ،ن العقدإيبطل العقد، حيث  عليه

والذي من  ،نتظاره لرد المهندسابإلزام المقاول بألا يؤجل تنفيذ الأمر التنفيذي خلال فترة ( 99

 لتزام باطل،اهو  ؛(1)الموافقة على الأجر الذي عرضه المقاوليكون بالموافقة أو عدم  الممكن أن

يكون الإيجاب  الأجرمزدوج، والإيجاب والقبول يتم على كلا المحلين، ففي  ةمحل عقد المقاول لأن

عدم قبول صاحب  ةفي حالو  والقبول يجب أن يصدر من صاحب العمل، ،من المقاول اصادر 

على  تفاقبتنفيذ العمل دون الا س له أن يلزم المقاولفلي ؛المقاولالعمل للأجر الذي عرضه 

 .الأجر

النزاعات والخلافات التي تصدر عن الأوامر التغييرية، ويتم اللجوء إلى التحكيم  أغلبوإن 

ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

صدار التعليمات بتغيير إقبل  ذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول،إ" :13/3عقد التشييد الفيديك ــ المادة (1)
أسباب عدم قدرته  ما بإبداءإ ،اوقت ممكن عملي سرعأفي  ةكتاب ن يستجيب للطلبأ ين على المقاولتعما، فإنه ي

 :بأن يقدم ما يلي(، أو الحالن كان هذا هو إعلى الامتثال )
دخاله إتعديل يلزم  يلأ مقترحات المقاول -بوبرنامج العمل لتنفيذها، و  ،شغال التي يقترح تنفيذهاوصفا للأ -أ 

  .نجازمدة الإ فيثره أ، و (3/4) على برنامج العمل المقدم منه بموجب المادة
قتراح ابعد تسلمه   ،اسرع ما يمكن عمليأين على المهندس، ببخصوص تقدير قيمة التغيير يتع اقتراح المقاول -ج

وأن يرسل  ،عدم الموافقةبأو إما بالموافقة  ،( أن يرد على المقاول(غير ذلكل أو( 13/2بموجب المادة )) المقاول
أي تعليمات و نتظاره لتسلم الرد الا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة أين على المقاول يتع أنه تعليقاته عليه، علما

لى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه إيجب أن تصدر من المهندس و لتنفيذ تغيير ما، مع طلب تسجيل النفقات، 
صدر المهندس أذا إلا إعشر"،  الفصل الثانيتقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام " يتمو  ،بتسلم تلك التعليمات

 ."حكام هذا الفصلأوافق على غير ذلك عملا بأو  ،تعليماته
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المقاول،  فيتم عرض هذا الأجر من تفاق على أجر الأمر التغييري،نتج عن عدم الات ؛لتسويتها

تفاق ورغم عدم الا رفض الأجر الذي عرضه،بالرد على المقاول، أو  تفاق عليه، إما بعدمولا يتم الا

 الفقه الإسلامي  دأبوهذا ما  ة أن شروط العقد تلزمه بالتنفيذ،يتم إلزام المقاول بتفيذه بحج ؛هذا

وهو الغرر الناجم عن التعاقد في المستقبل، والذي بسببه كان التشدد في أحكام التعاقد  ،على تجنبه

ة الشخصية نجد أهمية تعريف العقد في الفقه الإسلامي، والذي لم يأخذ الرابط ،في المستقبل، ولهذا

لا  ،لتزام بتنفيذ محل غير معينمن اأساسا للعقد، فقبول المقاول لشروط العقد الأساسي بما فيها 

ثره أ يثبتلأن القبول يجب أن  ؛ط اللازمة لتعيين هذا المحلو في حال عدم توفر الشر يشكل أثرا 

لأردني أحكامه االمدني ن القانون إ، وحيث وهذا لا يتوفر في الأوامر التغييرية ،في المعقود عليه

ن إحيث لها، و  التي أخذت المذهب الحنفي أساساو  ،لمجلة الأحكام العدلية وفقافي عقد المقاولة 

لتزام المقاول افإننا نجد أن  ؛مع هذا المذهب اتعريف العقد في القانون المدني الأردني جاء متوافق

من عرضه للأجر وعدم قبوله من  بالرغم ،لتنفيذ الأمر التغييري ( FIDIC 99)بعقد التشييد 

ما لى ع منا ببيانه بهذا الخصوص، وتأكيدالما ق به وفقا يعتدلتزام باطل لا اهو  ،صاحب العمل

حال عدم قيام  في ،شروط نافذة الأجر وجودبما يخص فإن شروط عقد الفيديك المتعلقة  سبق،

فيجب  ؛لأجراا في حال عرضه امر التغييرية، أمترتب على تنفيذ الأو مالمقاول بعرض الأجر ال

 .نفيذ العمل، وإلا أصبح غير ملزم بتنفيذهتفاق عليه قبل تالا

 تعيين الأجر :ثانيا

فإن  ؛تفاقفي حال عدم الا ،تفاق على الأجر في عقد المقاولة، ولكنالأصل أن يتم الا نإ

محدد يكون فقط في الغير الأجر  أن تعيينأكدنا لأحكام القانون، و  ه وفقاويتم تعيين ،الأجر موجود

فإن  ؛تفاق عليهعدم الاحال عدم عرض المقاول هذا الأجر والسكوت عنه، أما في حال عرضه و 

العقد باطل لفقدانه ركن المحل، وما سنستعرضه في تعيين الأجر هو الحالة التي يتم السكوت فيها 
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والمطالبة  ،بعرض الأجروعدم عرضه، وقيام المقاول بتنفيذ الأمر التغييري دون قيامه  عن الأجر

 .بعد إنهاء أعمال الأمر التغييري  به

من خلال المادة  (FIDIC 99)التغييري في عقد التشييد  جاءت آلية تحديد أجر الأمر

 على النحو الآتي:  (1)(12/3)

 آخر مشابه له بشكل عملالتغييري له  كان العمل المراد تنفيذه من خلال الأمر ةفي حال -

العمل والظروف نفسها، فإنه يتم اعتماد سعر العمل المشابه له كسعر  كامل، وله طبيعة

الأمر التغييري، ومثال ذلك أن يطلب من المقاول تنفيذ عمل إضافي بتركيب باب نوع جوز 

 300م( وبسعر 2م*1م(، ويوجد في جدول الكميات بند تركيب باب جوز بقياس )2م*1)

دينار، حيث إن هذا العمل يوجد نوع مشابه  300دينار، إذن، يكون أجر العمل الإضافي 

 له، وله نوع العمل وطبيعته ومواصفاته وظروفه نفسها، فيتم اعتماد أجر العمل المشابه.

له  مشابه آخر في حالة كان العمل المراد تنفيذه من خلال الأمر التغييري ليس له عمل -

شتقاق أجر الأمر افإنه يتم  ؛في بعض الظروف هناك تشابهولكن يوجد  ،بشكل كامل

ختلاف، ، مع إجراء تعديلات لشمول هذا الاالمشابهة الظروف منمن البند المشابه  التغييري 

م * 1ومثال ذلك أن يطلب من المقاول تنفيذ عمل إضافي بتركيب باب نوع بلوط قياس )

م(، ففي هذه 2م*1جوز بقياس ) نوع تركيب باب على أجروي توجدول الكميات يح ،م(2

، مع تعديل أجر الجوز من أجر تركيب بابشتقاق أجر تركيب باب البلوط ايتم الحالة 

  اختلاف نوع البلوط عن الجوز.

أما في حال كان العمل المراد تنفيذه من خلال الأمر التغيري ليس له أي عمل آخر مشابه له  -
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 : 12/3عقد التشييد الفيديك المادة (1)
  ."بموجب أحكام الفصل "الثالث عشر العمل قد صدرت بشأنه تعليمات بكغيير ( أن1) -ب "

 ) ~ ( .نه لا يوجد سعر وحدة مدون لهذا البند في العقدأ(2)          
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 .معقول حإليه رب امضاف ،شتقاق الأجر من خلال تحديد كلفة العملافإنه يتم  ؛على الإطلاق

يدرس  ؛لعمل الوارد في الأمر التغييري االمقاول الأجر المستحق على تنفيذه  دموبعد أن يق   

وتصدر  ،إلى صاحب العمل نسب بهي ،وبالتالي ،يوافق عليه فإما أن الأجر،هذا  المهندس

على أجر مع المقاول  تفاقوالوصول لا ،على هذا الأجر يلاعدأن يطلب ت وإماموافقة عليه، ال

تفاق مع المقاول على تعديل الأجر ا التوصل إلى المهندس إلى تمكنحالة عدم  فيأما  ،جديد

الإجراءات التالية وفقا لأحكام عقد التشييد  يتبع ،في هذه الحالة ،فإنه ؛الذي عرضه

(FIDIC99،) :وعلى الترتيب 

 إصدار تقديرات المهندس: -أ

توجب ي ؛تفاق على أجر العمل المتعلق بالأمر التغييري بين المقاول وصاحب العملالا عدمبعد 

وبصورة  صدرأن ي ،(1)وهو وكيل صاحب العمل وفرد من أفراده في المشروع ،على المهندس

للتوصل إلى  يجد مسعى معهم في تشاوروذلك بعد أن ي ،صفة ومحايدة تقديراته لكلا الطرفينمن

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

         بند من بنود  أي ن طبيعة العمل فيه ليست متشابهة معلأ ؛نه لا يوجد له سعر وحدة محدد مناسبأ( 3))~(   
 من شتقاق سعر الوحدة الجديدايتم و  ذه ضمن ظروف مشابهة لظروفه.العقد، أو أن العمل لا يتم تنفي

)أ( و/  الأمور الموصوفة في الفقرتين ثرأمع تعديلات معقولة لشمول  سعار بنود العقد ذات الصلة،أ
 .واجب للتطبيق منهاعلاه، حسبما هو أ )ب( أو 

شتقاقه من خلال تحديد اجب نه يإف ؛شتقاق سعر الوحدة الجديدذا لم يكن هناك بنود ذات صلة لاإو 
خرى ذات أمور أية أعتبار مع الأخذ في الا ،ليها ربح معقولإ امضاف ،الكلفة المعقولة لتنفيذ العمل

 .علاقة"
"يعني الشخص الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام المهندس لأغراض  :(1/1/2/4عقد التشييد الفيديك ) (1)

ة بهذه الصفة، أو أي شخص آخر يقوم صاحب العمل بتعيينه عرض المناقص هذا العقد، والمسمى في ملحق
 "(.3/4خر، ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للمادة )لآ كبديل للمهندس من وقت
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 أن يقدم التفصيلات يجب وكذلك ،يجب أن تكون هذه التقديرات متوافقة مع شروط العقدو تفاق، ا

 ؛تفاق عليهاتم الا، وفي حال (1)حيث يتم تزويد كلا الطرفين بهذه التقديراتب، كافة المؤيدة لها

ق حال له فإن ؛أحد الطرفين هذه التقديرات رفضال ، أما في حنيتصبح نافذة في حق المتعاقد

تبقى  ، إلا أن هذه التقديرات(FIDIC 99)إلى أحكام الفصل العشرين من عقد التشييد  اللجوءب

 وفقا لأحكام الفصل العشرين من عقد التشييد الفيديك. ،ملزمة لكلا الطرفين لحين إعادة النظر فيها

شاملة  ،من تاريخ تسلمه مطالبة المقاول ايوم 42تقديراته  وإن المدة الممنوحة للمهندس لإصدار

أن  وله أيضا ،لتفاصيل المؤيدة لها، أو خلال أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها المقاولا

فهو ملزم  ؛وعلى الرغم من ذلك ،يطلب من المقاول أي تفاصيل أخرى ضرورية لإصدار تقديراته

لتزامه بهذه المدة الممنوحة له بشأن أسس المطالبة، وفي حال عدم اخلال الفترة بإصدار التقديرات 

تحويلها إلى أحكام الفصل  ،أن المطالبة تحولت إلى خلاف، وبالتالي عدّ ن ييمكن لأي من المتعاقد

  .(2)لتزامهالم يف ب سالعشرين، وذلك مع إرفاق المذكرات التي تثبت أن المهند

ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
مال هذه "المادة عأ"حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس ب :(3/5عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (1)

ر مع كل من الفريقين او ين على المهندس أن يتشنه يتعإف ؛لأي أمر عداد التقديراتإ تفاق أو الا غراضلأ
 ."تفاقافي مسعى جدي للتوصل إلى 

 ن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكامأن على المهندس نه يتعيإف ؛تفاقاذا لم يتوصل إلى إما أ
 .كل الظروف ذات العلاقةعتبار العقد، آخذا في الا

المؤيدة.  ليها، مع التفصيلاتإتقديرات يتوصل أو تفاق اأي بثم يقوم المهندس بإشعار كل من الفريقين 
)أو إلى أن  التقديرات الواردة في الإشعار، إلا إذا تمتأو ويتعين على كل من الفريقين أن يلتزم بالاتفاق 

 .صل العشرين"تتم( إعادة النظر فيها بموجب أحكام "الف
يوما من تاريخ تسلمه مطالبة ( 42تعين على المهندس، خلال )ي" :(20/1قد التشييد الفيديك ــ المادة )ع (2)

أو خلال أي فترة يقترحها المهندس ويوافق عليها  -خرى مؤيدة لمطالبة سابقة أما، أو أي تفاصيل 
مع بيان تعليقاته مفصلة عليها،  ،م الموافقةبالموافقة، أو عد امّ إالمطالبة ويرد عليها  أن يقيم –المقاول 

سس أنه يعتبر ملزما بتقديم رده على إف ؛ضرورية، ورغم ذلك ن يطلب أية تفاصيل أخرى أيضا أوله 
يمكن لأي فريق اعتبار أن المطالبة قد  لتزامالمهندس بهذا الا المطالبة خلال تلك الفترة، وإذا لم يف

 )~(  للى خلاف، ولأي فريق أن يحيإتحولت 
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لتعيين أجر الأمر ( FIDIC 99)إن هذا هو المستوى الأول الذي نص عليه عقد التشييد و 

أن هذا المستوى  ينطوي على تقدير الأجر من أحد أفراد صاحب العمل وهو نلاحظ التغييري، و 

برأي صاحب  ثراأومت عن فريق صاحب العمل، ان التقدير يكون صادر فإ ،بمعنى آخرو المهندس، 

أن التقديرات الصادرة على التشييد الفيديك نصت من عقد  3/5المادة  أن على الرغم من العمل،

بإصدار التقدير يحتاج إلى جهة محايدة  الإنصافعن المهندس يجب أن تكون منصفة، إلا أن 

عن كل التأثيرات التي  بحيث تكون لديها إرادة حرة بعيداومستقلة لا تخضع لأي من المتعاقدين، 

وكذلك  ،من صاحب العمل معين وبما أن المهندستقديرها، إصدارها أن تؤثر في كن من المم

من غير  أنه لصاحب العمل الحق في إنهاء أعماله في أي وقت، فإننا نجدف ؛يتقاضى أجره منه

غير متأثرة برأي صاحب العمل ورغبته،  تقديرات المعقول أن تكون التقديرات الصادرة من المهندس

 ،سباب التي ذكرناها، ولهذالألا يعول عليها كثيرا ل المرحلة من مراحل  تعيين الأجر فإن هذه ،إذن

 فإن عقد التشييد الفيديك أوجد مراحل أخرى للجوء إليها وتعيين الأجر.

 مجلس فض الخلافات:  -أ

بعد صدور تقديرات المهندس، واعتراض أحد المتعاقدين عليها، أو عدم صدورها خلال  

للمهندس؛ فإنه يحق لأي من المتعاقدين تحويل هذا الاعتراض إلى خلاف، ويفض المدة الممنوحة 

هذا الخلاف من خلال المراحل التي نص عليها الفصل العشرين من عقد التشييد الفيديك، حيث 

 تبدأ المرحلة الأولى بإحالة الخلاف خطيا إلى مجلس فض النزاعات، والذي يتم تعيينه وفقا لأحكام 

ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 لمذكرات التي تثبت أن المهندس لم يفحالة الى المجلس للنظر فيه، على أن يرفق بتلك الإإالخلاف )~( 
 لتزامه."اب
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لما تنص  وفقاالقرار ، ويتخذ مجلس فض الخلافات (1)من عقد التشييد الفيديك 20/2المادة 

يوما من تاريخ تسلم إشعار  84من عقد التشييد الفيديك، ويصدر خلال مدة  20/4عليه المادة 

 ا المجلس ويوافق عليها المتعاقدان.بإحالة الخلاف إلى المجلس، أو أي فترة يقترحه

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
لأحكام المادة  إعمالا"يتم فض الخلافات من قبل مجلس فض الخلافات  :(20/2لفيديك ــ المادة )عقد التشييد ا (1)

ين على الفريقين أن يقوما بتسمية أعضاء المجلس بصورة مشتركة ضمن المدة المحددة في ملحق تع، وي(20/4)
لحق عرض المناقصة ثلاثة أعضاء كما هو محدد في مأو واحد  " من عضو"المجلس يتكون و  ،عرض المناقصة

من قبل  تفاقعضاء" ولم يتم الاالأإذا لم يكن قد تم تحديد عدد "و  ،(عضاءالأشخاص ذوي تأهيل مناسب )أ من
 . فإن العدد يعتبر ثلاثة ؛الفريقين على ذلك

واحد للحصول على موافقة الفريق  عضاء يقوم كل فريق بتسمية عضوأ " يتكون من ثلاثة كان "المجلس ذاإ و 
الذي يتم تعيينه  الثالث، تفاق على العضوور مع العضوين المعينين للااعليه، ومن ثم يقوم الفريقان بالتش خرالآ

 رئيسا للمجلس.
عضاء من بين سماء الأأختيار انه يتم إف ؛في العقد ليهاإ ذا كانت هنالك قائمة أعضاء مرشحين مشارإنه أعلى   

تتم و  ،في المجلس غير راغب في قبول التعيين كعضوأو قادر  ستثناء أي شخص غيراسماء الواردة فيها، بالأ
لى إبحيث يشار  ،عضاء الثلاثةالأ من كل عضو أو ،المجلس الوحيد تفاقية بين الفريقين وعضوصياغة الا

ية تعديلات أدخال إتفاقية فض الخلافات المرفقة كملحق بالشروط الخاصة للعقد، مع ابة الشروط العامة المتعلق
 تفاق على شروط التعيين على مقدار المكافأة لعضويجب أن يتفق الفريقان عند الاو  ،يها فيما بينهميتفق عل

الأعضاء الثلاثة، وأيضا على مقدار المكافأة لأي من الخبراء الذين يستشيرهم  كل منل أو ،المجلس المنفرد
بداء الرأي لى المجلس لإإمر أي أحالة إذا اتفقا على ذلك في أي وقت، إيجوز للفريقين مجتمعين، و  ،المجلس

تفق الفريقان اذا وإ ،خرلا بموافقة الفريق الآإر أم حوله، لكنه لا يحق لأي فريق أن يستشير "المجلس" في أي
مناسب )ليكون أو يكونوا التأهيل بو  ،شخاص بدلاءأو أفيجوز لهما تعيين شخص  ؛على هذا النحو في أي وقت

 المجلس. عضاء أ كثر من أو أ بدلاء( لعضو
نه أو أ ،عن العمل ستنكاف أي عضوافإن التعيين يصبح نافذا في حالة  ؛وما لم يتفق الفريقان على غير ذلك  

 نهاء التعيين.أو إستقالة داء مهامه بسبب العجز أو الوفاة، أو بسبب الاأصبح غير قادر على أ
تباع االبديل ب ه يجب تعيين العضونإف ؛من هذه الظروف ولم يكن قد تم تعيين البديل ذا حصلت أيّ وإ  

وذلك بموجب  ه،والموافقة علي ،الأصيل، من حيث تسميته التي تم من خلالها تعيين العضو هانفس جراءاتالإ
 هذه المادة". أحكام

باتفاق الفريقين مجتمعين، وليس من قبل أي من صاحب العمل أو المقاول  نهاء تعيين أي عضوإيمكن و 
 ن مدة تعيين "المجلس" )بما في ذلك كل عضوإف ؛تم الاتفاق على خلاف ذلك من قبل الفريقينبالانفراد. وما لم ي

ذا تم النص في الشروط إ، إلا ةنافذ( 14/12فيه( تنتهي عندما تصبح "المخالصة" المنوه عنها في المادة )
 "تفاقية فض الخلافات على غير ذلك.االخاصة أو 
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من تاريخ  ايوم 28 قرار مجلس فض النزاعات خلال عتراض علىويحق لكلا المتعاقدين الا

أو  ا،يوم 84في حال عدم إصدار قرار مجلس فض النزاعات خلال ، وكذلك أيضا تسلمهم القرار

م المتعاقد الآخر بعدم الرضا، إعلا ايوم 28خلال لكلا المتعاقدين  يحقو المدة الممنوحة للمجلس، 

يم بعد أن يصدر إشعار بعدم الرضا، أما في حال شترطت المادة اللجوء إلى إجراءات التحكوا

من تاريخ تسلم المتعاقدين للقرار؛ فإن هذا  ايوم 28عتراض عليه خلال دم الاصدور القرار، وع

 .(1)لكلا الطرفين القرار يصبح ملزما

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ذا نشأ خلاف من أي نوع كان بين الفريقين، فيما يتصل عن العقد عن إ" :20/4عقد التشييد الفيديك المادة  (1)

أو تحديد قيمة من  ،أو رأي ،أو تعليمات ،أو تقديرات ،شهادةذلك أي خلاف حول أي  شغال، بما فيالأ تنفيذ
رسال إبشأنه، مع تخاذ قرار ا" لدراسته و لى "المجلسإ احالة الخلاف خطيإيمكن لأي فريق  فإنه ؛قبل المهندس
تتم وفقا  احالة الخلاف هذإخر والمهندس، على أن يتم التنويه بأن لى الفريق الآإشعار الإ ذلك نسختين من

 ".المادة"هذه  كامحلأ
وفقا ، ليهإحالة الخلاف إشعار إوإذا كان المجلس "مكونا من ثلاثة أعضاء، فإن المجلس يعتبر أنه قد تسلم  

يتعين على الفريقين أن يقدما . و شعارلأحكام هذه "المادة" بالتاريخ الذي يتسلم فيه رئيس المجلس مثل هذا الإ
لى الموقع والتسهيلات المناسبة إ مكانية الدخولإتوان، وأن يوفرا  ضافية بدون لى المجلس كل المعلومات الإإ

الخلاف، ويفترض ضمنا أن المجلس لا يعمل كهيئة  تخاذ قرار بشأن ذلكامن  هتمكينلالمجلس  مما قد يطلبه"
  تحكيم.

خلال أو ليه، إبإحالة الخلاف  اشعار إ( يوما من تاريخ تسلمه 84ز )او يتعين على "المجلس خلال مدة لا تتج
ن يكون أ خرى يقترحها المجلس ويوافق عليها الفريقان، أن يتخذ قراره بشأنه، ويشترط في هذا القرارأية فترة أ

ويتعين  ،للفريقينا هذا القرار ملزم دحكام هذه "المادة". ويعأصداره عملا بإن ينوه فيه على أنه يتم أمعللا، و 
التحكيم كما سيرد لاحقا، وما لم  جراءاتإمن خلال أو  ،ية الوديةعليهما تنفيذه حتى تتم مراجعته بطريقة التسو 

المقاول في مثل هذه الحالة أن يستمر في  نه يتعين علىإف ؛نهائهأو إنقضه أو يكن قد جرى التخلي عن العقد 
 .حكام العقدشغال وفقا لأتنفيذ الأ

إشعارا  لقرار، أن يرسلاتاريخ تسلمه  يوما من( 28ذا لم يرض أحد الفريقين بقرار "المجلس" فعليه خلال )إ 
يوما )أو  (84ـ)صدار قراره خلال فترة الإذا لم يتمكن "المجلس" من إخر يعلمه فيه بعدم رضاه. و للفريق الآ

فريق خلال فترة  عندئذ يجوز لأيف ؛ليهإحالة الخلاف إحسبما يتفق عليه خلافا لذلك( من تاريخ تسلمه طلب 
في أي من هاتين و  خر بعدم رضاه.( يوما المنقضية، أن يعلم الفريق الآ84) ـرة الالتالية لفت ايوم( 28ال )

الإشعار، وكذلك التنويه على أنه يتم  سباب عدم الرضا في ذلكأالحالتين، يتعين بيان الأمر المتنازع عليه و 
 )~(صداره بموجب أحكام هذه "المادة".إ
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نه حوز القوة الإلزامية، حيث إض النزاعات لا يأن قرار مجلس فناحية قانونية،  منإلا أننا نجد، 

متثال أحد قد أحال عدم ا (FIDIC 99) عقد التشييد أنالممكن تنفيذه، ولهذا السبب نجد من غير 

، وبهذا يكون قرار مجلس (1)المتعاقدين لقرار مجلس فض الخلافات وعدم تنفيذه له إلى التحكيم

أيا من المتعاقدين، وإنما هو مرحلة تستغرق مدة زمنية، الخلافات ليس له أي قوة قانونية تلزم فض 

ونفقات مالية دون من مراحل فض الخلافات، أما في حال انقضاء فترة تعيين المجلس، ونشوء 

خلاف بين المتعاقدين؛ فإن أي أثر قانوني يفيد أيا من المتعاقدين ويطيل مدة الخلاف، لذلك، لا 

لمجلس غير معين، فإنه وفي هذه الحالة لا يتم تطبيق الأحكام يوجد أي مبرر لوجود هذه المرحلة وا

، ويحال الخلاف إلى التحكيم (3)، ولا الأحكام المتعلقة بالتسوية الودية(2)المتعلقة بقرار المجلس

 . (4)مباشرة

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
جراءات التحكيم إفإنه لا يجوز لأي فريق المباشرة ب ؛( 20/8و) ( 20/7في المادتين ) اتالي وباستثناء ما يرد )~(

ذا قام إأما  بعدم الرضا على النحو المحدد في هذه "المادة".شعار صدار الإإذا تم إلا إالخلاف،  حول
الرضا من أي فريق خلال  بعدم اصدار قراره المتعلق بأي أمر متنازع عليه، ولم يصدر إشعار إ"المجلس" ب

 " نهائيا وملزما للطرفين."فإن قرار المجلس "يصبح ؛يوما بعد تاريخ تسلمه للقرار( ۲۸)
 نه:أحالة  يف" 20/7دة عقد التشييد الفيديك الما (1)

 .(20/4خلال الفترة المحددة في المادة ) الرضاشعار بعدم إلم يقم أي فريق بإرسال  -أ
 ا.وملزم ا( نهائين وجدإ" المتعلق بالخلاف المنظور )جلسالمصبح قرار "أ -ب
خرى قد أوق جحاف بأي حقبدون الإ -خر عندئذ، يمكن للفريق الآ متثال لهذا القرار،خفق أي فريق في الاأ -ج

الحالة،  وفي مثل هذه( 20/6لى التحكيم بموجب المادة )إمتثال هذا يحيل موضوع عدم الا نأ –تكون له 
 بالتسوية الودية" المتعلقة( 20/5المتعلقة بقرار المجلس و)( 20/4لا تطبق أحكام المادتين )

 .20/4عقد التشييد الفيديك المادة  (2)
فإنه يتعين  ؛علاهأ ( 20/4إعمالا للمادة ) اشعار بعدم الرضإذا صدر إ" :(20/5عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (3)

فإنه يجوز البدء  ؛لم يتفق الفريقان على خلاف ذلك وما ،ولة تسوية الخلاف بشكل ودياعلى الفريقين مح
م تتم ل ، حتى لواشعار بعدم الرضرسال الإإبإجراءات التحكيم في أو بعد اليوم السادس والخمسين من تاريخ 

 ولة تسوية الخلاف بينهما ودية."امح
مما هو ناشئ عنه أو ذا نشأ أي خلاف بين الفريقين فيما يتصل بالعقد "إ :(20/8عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (4)

لغير  نقضاء فترة تعيينه، أواسواء بسبب  ولم يكن هنالك وجود "لمجلس فض الخلافات" شغال،عن تنفيذ الأأو 
 )~(، فإنهمن الأسباب ذلك
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 :التسوية الودية -ج

 ا بعدم الرضا؛قرار مجلس فض الخلافات، وإصداره إشعار في حال عدم قبول أحد المتعاقدين 

سعيا  ،لكلا المتعاقدين قبل اللجوء إلى التحكيم منح مدة ست وخمسون يوما عقد التشييد الفيديك فإن

ن مراحل تسوية الخلافات نتقال إلى المرحلة الأخيرة ملحل الخلاف بصورة ودية دون الا

أن النزاع قد هذه المدة طويلة، خصوصا  أن نجد، وإننا (1)في عقد التشييد الفيديك االمنصوص عليه

أن مرحلة ، وقرار مجلس فض الخلافات، علما تقديرات المهندس :وهما ،مر في مرحلتين سابقتين

تفاق قبل إصدار تقديرات المهندس يتم التشاور فيها مع المتعاقدين للوصول إلى اتقديرات 

المهندس، بمعنى أن في هذه المرحلة يكون هناك مسعى لاتفاق ودي لإنهاء الخلاف، فلو كانت 

إرادة الأطراف متجهة لإنهائه بطريقة ودية؛ لما استمر النزاع إلى المراحل اللاحقة، لذا، فإن العودة 

ومنحها مدة طويلة لا مبرر له، وإنما  مرة أخرى لمرحلة التسوية الودية التي تمت في بداية النزاع

 هو إطالة مدة الخلاف لا غير.

 التحكيم: -د

بعد إنهاء المراحل والمستويات التي تحدثنا عنها سابقا سعيا لتسوية الخلاف الحاصل بين 

على أن هذا ( FIDIC 99المتعاقدين على الأجر، وعدم التوصل إلى اتفاق؛ ينص عقد التشييد )

 ته بواسطة التحكيم، وقد جعل قواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدوليةالخلاف يتم تسوي

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 .بالتسوية الودية المتعلقة( 20/5المتعلقة بقرار المجلس، ولا المادة )( 20/4لا يتم تطبيق أحكام المادة ) -أ )~(
 ".(20/6يمكن أن يحال الخلاف مباشرة إلى التحكيم بموجب أحكام المادة ) -ب

 
 .(20/5لتشييد الفيديك ــ المادة )عقد ا (1)
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 (International Chamber of Commerce)  هي القواعد الإجرائية النافذة في تسوية

تصال هي الا(، ولغة ICC) لقواعد نون وفقاأعضاء يعيّ  ةبثلاث اتالخلاف، كما أنه حدد عدد الهيئ

 (، كما أن الإجراءات والبينات والحججFIDIC 99)من عقد التشييد  (1)(1/4المحددة في المادة )

ــ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ــ

لى المدى المنصوص عليه في إى المقاول أن يصمم )يتعين عل: "(1/4عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (1)
ية عيوب أووفقا لتعليمات المهندس، وأن يصلح  ،العقد شغال وينجزها بموجب أحكامينفذ الأ نأو  ،العقد(

 .فيها
المنفذ،  على المقاول أن يقدم التجهيزات و"وثائق المقاول" المحددة في العقد، وجميع افراد جهازهن يتعي

شياء والخدمات ، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو واللوازم والمستهلكات وغيرها من الأ
 .مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ وإنجاز الأشغال واصلاح أية عيوب فيها

 يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع أساليب الإنشاء.
 ن المقاول:إعقد، فهو منصوص عليه في ال باستثناء ما

يعتبر مسؤولا عن جميع " وثائق المقاول " ، والأشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات . 1
 هذا البند موافقا لمتطلبات العقد ، و والمواد ليكون 

 .فيما عدا ذلك ، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمة . 2
 أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ –كلما طلب منه المهندس ذلك  -يتعين على المقاول   

 الأشغال التي يقترح المقاول اتباعها لتنفيذ الأشغال . ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذرية في هذه
  . و الاساليب بدون اعلام المهندس مسبقة عن اجراءاتهأالترتيبات 

لم ينص على  فعندها وما ؛المقاول للقيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمة ذا نص العقد على مسؤوليةإ 
 ذلك في الشروط الخاصة: غير

 جراءاتلى المهندس "وثائق المقاول" لهذا الجزء من الأشغال وفقا للإإن يقدم أيتعين على المقاول  -أ
 .المنصوص عليها في العقد

 الاتصال ن تتم صياغتها بلغةأع المواصفات والمخططات، و يشترط أن تكون "وثائق المقاول" متسقة م -ب
 لىإضافتها ضافية كما يطلبها المهندس لإن تشتمل على المعلومات الإأو  ،(1/4المحددة في المادة )

 .المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من الفريقين

 موفية شغالنجاز الأإبعد تنفيذه و  ن يكون هذا الجزءأشغال، و المقاول مسؤولا عن هذا الجزء من الأ ديع -ج
قبل  -لى المهندس إجله كما هو مطلوب في العقد، ويتعين على المقاول أن يقدم أنشئ من أبالغرض الذي 

تم تنفيذه"، وأدلة الصيانة والتشغيل المطلوبة  نجاز مخططات المنشأ كماجراء الاختبارات عند الإإمباشرة 
من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته  كن صاحب العملبموجب العقد، وبشكل مفصل، حتى يتم

لا بعد إ( 10/1ة )الماد بموجب سلمهو الغرض  نجازإنه قد تم أشغال صلاحه. ولا يعتبر هذا الجزء من الأإو 
 "لى المهندس.إتقديم هذه الوثائق وأدلة التشغيل 
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أمام هيئة التحكيم، وتتمتع  من المتعاقدين الا يقيد أي ؛قرار مجلس فض الخلافاتكافة، وكذلك 

 .(1)ولة تسوية الخلافكافة لمحا لمراجعة مخرجات المستويات السابقة الكاملة الهيئة بالصلاحية

خاضعة إلى إعادة  ،التي سبقت مرحلة التحكيمو  كافة، أن مخرجات المستوياتوتؤكد لنا هذه المادة 

ي عدم إنتاجيتها في تسوية الخلاف، النظر والمراجعة والبت فيها من هيئة التحكيم، وهذا يعن

ما هي إلا مقامرة منه  ؛لعقد لتسوية الخلافان إدراج هذه المستويات في هذا : إونستطيع القول

أن قطاع ي مستوى من تلك المستويات، ونحن نرى على إمكانية تسوية الخلاف من عدمه في أ

 ؛ لا مجال للمقامرة في تسويةليةوالتي معظمها خلافات ما ،الإنشاءات، والخلافات الناشئة عنه

لأن إطالة أمد الخلاف  عة والمرونة لتسوية هذه الخلافات؛خلافاته، ويجب وضع آلية تتمتع بالسر 

يؤدي إلى تأخر المشروع بسبب عدم القدرة على  ،التدفق النقدي للمشروع، وبالتالي فييؤثر 

من أسباب  ة المطلوبة يصبح سببافات بالسرعأن عدم تسوية الخلا، فإننا نجد وبهذا التمويل،

 الضرر الواقع على المتعاقدين.

ونعود مرة أخرى ونقول: إن أحكام الشريعة الإسلامية كانت حريصة الحرص كله على أن تضع 

أحكاما مشددة لإجازة عقد الاستصناع، ابتداء من تعريف العقد ذاته، وانتهاء ببيان أركانه وشروطه، 

الغرر، والذي بسببه تزداد الخلافات الناشئة عن العقود، ورغم إجازة  وكل ذلك في مسعى إلى تجنب

الفقه لعقد الاستصناع استثناء عن القاعدة العامة؛ إلا أنه قيّد هذا العقد بشروط في سبيل نفي 

الغرر من هذه العقود، بعكس التشريعات الأخرى، التي لم توجد أحكامها التوازن العادل في 

وأعطت مبدأ سلطان الإرادة المساحة الأكبر في هذه العلاقات، والذي نجد فيه  العلاقات التعاقدية،

 تعديا على المصلحة العامة واستقرار التعامل. 

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
 .(20/6عقد التشييد الفيديك ــ المادة ) (1)
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 الخاتمة

وذلك فيما يخدم  .وركن المحل ،ركن الرضا :من أركان عقد المقاولة في كلٍّ  بحثت هذه الدراسة 

امر ت هذه الدراسة التكيف القانوني للأو ، ومن ثم بينامر التغييريةدراسة الطبيعة القانونية للأو 

أساس للدراسة، وكذلك التشريعات المقارنة، وجاء في التغييرية وفقا للقانون المدني الأردني كونه 

 ،وكذلك ركن المحل بقسمي العمل والأجر ،من الإيجاب والقبول هذا التكيف دراسة مدى تحقق كلٍّ 

 لما يلي: وقد جاءت النتائج والتوصيات وفقا

 النتائج: أولا

، ومنها الفقه الإسلامي والقوانين في العقد ماديلتي أخذت المذهب الللتشريعات ا وفقا -1

 فإن: ،الحديثة كالقانون المدني الأردني

ول لديه عند القبول الصادر عن المقاول على شروط العقد الأساسي لا يعني توفر القب .أ

 FIDICمن عقد التشييد ) 13/1ادة ن الإلزام الوارد في المصدور الأمر التغييري، وإ

( بأن ينفذ المقاول أي أمر تغييري يصدر من صاحب العمل أو مندوبه المهندس 99

لى ور قبول آخر عالمقاول بالتنفيذ، إلا بصد يلزمبه، وهو شرط باطل، ولا  لا يعتدّ 

 محل الأمر التغييري الجديد.

 ؛بالتعاقد اوعد دني الأردني لا يعإن الأمر التغييري في الفقه الإسلامي والقانون المد .ب

 وهو تعيين المسائل الجوهرية. ،بسبب فقدان الشرط الواجب توافره في الوعد بالتعاقد

شرط الأمر تنفيذ الأمر التغييري وعدم التمسك ببطلان في حالة قبول المقاول  .ج

 لتزام.، وينشئ الايحقق ركن الرضا فإن قبوله التغييري؛
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تيني والقوانين ، ومنها الفقه اللاذت بالمذهب الشخصي في العقدتي أخللتشريعات ال وفقا -2

فإن القبول الصادر عن المقاول  انون الإنجليزي؛الحديثة كالقانون المدني المصري والق

 ولان المقضمني عند صدور الأمر التغييري، وإعلى شروط العقد الأساسي يوفر القبول ال

( بشرط توفر ركن FIDIC 99ن عقد التشييد )م 13/1لأحكام المادة  ملزم بتنفيذه وفقا

 .المحل

في الفقه الإسلامي والقانون المدني  ركن العمل في محل الأوامر التغييرية غير محققإن  -3

 :التغييرية التالية ويترتب على ذلك بطلان هذه الشروط لأنواع الأوامر الأردني،

 لك التغير الطفيف. ويستثنى من ذ ،التغير الفاحش في كميات أي عمل من الأشغال .د

 .الأبعاد لأي جزء من الأشغالالتغير في المناسيب والأماكن و/أو  .ه

 .خصائص الأخرى لأي عمل من الأشغالالتغير في النوعية وال .و

مدة إنجاز  في حالة أثر هذا التغيير في أو توقيت تنفيذها التغير في تسلسل الأشغال .ز

 لا يترتب البطلان.وفي حال عدم تأثر مدة إنجاز المشروع  المشروع،

أو  ،أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خدمات تلزم للأشغال الدائمة ،تنفيذ أي عمل إضافي .ح

 لصحة التعاقد في هذه الأعمال يلزمستكشافية، و أعمال اختبارات أو اعمل مجسات أو 

 .قبول جديدين على المحل الجديدإيجاب و  وجود

في الفقه اللاتيني والقانون المدني  محقق ركن العمل في محل الأوامر التغييرية غيرإن  -4

 :التغييرية التالية ويترتب بطلان هذه الشروط لأنواع الأوامر المصري،

 .من الأشغالالتغير في النوعية والخصائص الأخرى لأي عمل  .ط

أو  مات تلزم للأشغال الدائمة،أو تقديم تجهيزات أو مواد أو خد ،تنفيذ أي عمل إضافي .ي

 ستكشافية.أعمال اارات أو ختباعمل مجسات أو 
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القانون الشرط الذي ينص على حق صاحب العمل بإلغاء أي عمل من الأشغال نافذ في  -5

نافذ في عقود فهو  ؛أما القانون المدني الفرنسي ،القانون المدني المصري و المدني الأردني 

 .السعر الإجمالي فقط

 عليه، ويتم تعيينه وفقا قيتفأو  يذكر لم الأجر المترتب على الأمر التغييري موجود، ولو -6

 ،(، أما في حالة صدور الأمر التغييري FIDIC 99لما تنص عليه أحكام عقد التشييد )

فهذا يعني بطلان  ؛تفاقأجره على صاحب العمل، دون الا وعرض ،التنفيذ وقبول المقاول

 .بتنفيذه لتزام المقاولعدم او  ،الأمر التغييري 

تفاق ( في حال عدم الاFIDIC 99عيين الأجر في عقد التشييد )يؤخذ على مستويات ت -7

 .عدا مستوى التحكيم وكلها ليس لها أثر قانوني ما ،عليه أن مددها طويلة
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 : التوصياتثانيا

أن ن على المقاول يتعي" :(fidic 99)من عقد التشييد  13/1الفقرة الثانية من المادة  إلغاء -1

إلى المهندس  قدم المقاول إشعارادون توان، إلا إذا يري( وينفذه تغييلتزم بكل تغيير )أمر 

يستطيع أن يحصل على اللوازم المطلوبة لتنفيذ أعمال التغييرات  لا يعلمه فيه بأنه

هذا  مثلتسلم المهندس  لدىو يرفق بإشعاره التفصيلات المؤيدة.  بجاهزية، على أن

 أو يعدل في تعليماته."أو يثبت  إما أن يلغي :يتعين عليه الإشعار؛

يتعين على المقاول تسعير الأعمال المطلوبة في "الأمر التغييري" في " بما يلي: استبدالهوا

م كل من حال صدور تعليمات المهندس بإحداثها، وكل ذلك في مدة معقولة، على أن يقو 

قيمة وإدراجه ضمن  ،تفاق النهائي على سعر الأمر التغييري صاحب العمل والمقاول بالا

 .العقد"

 :(fidic 99)من عقد التشييد  13/3تاليتين من المادة إلغاء الفقرتين ال -2

 ."تسلم الرد نتظاريؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة ا لا"....علما أنه يتعين على المقاول أ

إلا إذا أصدر المهندس  ،يتم تقدير قيمة كل تغيير بموجب أحكام الفصل الثاني عشر"....

 ."وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذا الفصل، أو تعليماته

 (.12/3إلى نهاية المادة )إلغاء الفقرة )ب(  -3

تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من أصحاب العمل، كجمعية المستثمرين الأردنيين،  -4

تعمل ل المكاتب الهندسية؛ وهيئة ،القطاع الخاص، ونقابة المقاولين الأردنيينو الوزارات، و 

ولات في الأردن يتناسب مع البيئة التشريعية الناظمة فيه، اوذجي للمقعلى صياغة عقد نم
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عتبار أحكام الفقه ، آخذين بعين الاالأطراف ويحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين

 الإسلامي بهذا الخصوص.
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